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 : الفصل الثالث
 المجلس التشريعي الفلسطين 

 

 التمهيد

يعتبر المجلس التشريعي هو السلطة التشريعية في فلسطين وهو هيئة نيابية عن الشعب الفلسطيني، حيث يعتبر نا ام  
الخامس  ة م  ن الق  انون الأساس  ي الفلس  طيني المع  دل  الحك  م في فلس  طين نا  ام دمقراط  ي ني  ابي، وف  ق م  ا أكدت  ه الم  ادة  

. وإن أه  م م ا مي  ز النا ام ال  دمقراطي الني ابي ع  ن غ يه م  ن الأنام ة ه  و وج ود هيئ  ة نيابي ة منتخب  ة  184م2003لس نة
تك ون مس  تقلة ع ن الن  اخبين وذل ح لم  دة مح ددة حي  ث يك ون النائ  ب   ثلا لكاف  ة هيئ ة الن  اخبين. والمجل س التش  ريعي  

واتفاقي ة   ، و تأسيس ه بن اء عل ى إع لان المب ادئالفلس طيني ةالس لطة الوطني ة  محسس ات مكونات هو أحد  الفلسطيني
وحكوم  ة الاح  تلال الإس  رائيلي. ويق  وم المجل  س التش  ريعي الفلس  طيني   الفلس  طيني ةمنام  ة التحري  ر   الموقع  ة ب  ين أوس  لو

ويتك ون المجل س التش ريعي م ن    .والرقاب ة عل ى الس لطة التنفيذي ة الق وانين بِهام البرلمان حيث أنيط ت ب ه مس حولية س ن
هيئة رطسة المجل س ال تي تتك ون ب دورها م ن  يوجد في المجلس  و    .عضوا يتم اختيارهم عن طريق الانتخاب الحر 132

نتخ  ابهم م  ن ب  ين أعض  اء المجل  س في أول دورة  إ  أن ي  تم  الق  انوني  رئ  يس المجل  س ونائب  ين ل  ه وأم  ين س  ر، وج  رى الع  رف
 لى عدة لجان تنتام نشاطات الأعضاء.برلمانية لمدة عام كامل. إضافة إ

( من   ه عل   ى أن "المجل   س التش   ريعي  47والق   انون الأساس   ي الفلس   طيني ي   نل الق   انون الأساس   ي في الم   ادة )
الفلس    طيني ه    و الس    لطة التش    ريعية المنتخب    ة. وأن    ه يت    ولى مهام    ه التش    ريعية والرقابي    ة عل    ى الوج    ه المب    ين في ناام    ه  
الداخلي". وتحدد المادة نفسها مدة المجلس التشريعي بأرب ع س نوات م ن تاري خ انتخاب ه بحي ث تج ري الانتخ ابات م رة  

( مك رر عل ى أن ه "  47م ونص ت الم ادة )2005كل أربع سنوات بصورة دورية. وجرى التع ديل الدس توري في ع ام  
تنته   ي م   دة ولاي   ة المجل   س التش   ريعي الق   ائم عن   د أداء أعض   اء المجل   س الجدي   د المنتخ   ب اليم   ين الدس   تورية". وق   د و  
رَ الانتخ   ابات التش   ريعية أو ع   دم ق   درة المجل   س   إح   داث ه   ذا ال   نل لس   د أي ف   را  ق   انوني ق   د ينش   ي في ح   ال لم تج   ه
التشريعي الجديد على الانعقاد في رل تهديدات إسرائيلية بعدم الس ماح للفلس طينيين اج راء الانتخ ابات التش ريعية  
خاص  ة في مدين  ة الق  دس، وس  نتناول في ه  ذا الفص  ل طبيع  ة ونش  ية وتط  ور المجل  س التش  ريعي الفلس  طيني وتكوينات  ه،  
والأعم  ال ال  تي يق  وم به  ا المجل  س التش  ريعي وف  ق الق  انون، وأيض  ا ه  ل ع  وز ح  ل المجل  س التش  ريعي الفلس  طيني م  ن أي  

كيددا يمكددن لاايددة  جه ة قانوني ة في النا ام الساس ي الفلس  طيني وفق اً للق انون، وهن ا قي  ب ع ن الس حال الث اني وه  و،  
 المجلس التشريعي من الحل؟ وما ضمانات الحل إن جاح؟

 

 (5. المادة )القانون الأساسي المعدلم. 2003. فلسطين.  184

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86


73 

والهدف من ذلح هو بيان مشروعية حل المجلس التشريعي الفلسطيني من عدمه، حي ث اس تخدم الباح ث في ذل ح  
المنهلم التحليلي المقارن، وتبين أن القانون الأساسي الفلسطيني "الدستور" ل عيز ولم يعط ي الح ق لأي جه ة كان ت  

 بحل المجلس التشريعي.

 

 نشأة المجلس التشريعي الفلسطين   : المبحث الأول
فكرة إنشاء المجلس التشريعي الفلسطيني إلى وثيقة "إعلان المبادئ" التي وقع ت في العاص مة النروعي ة أوس لو   إنبثقت

م، وو وض     ع التفاص    يل المتعلق    ة بالمجل     س التش    ريعي في الاتفاقي     ة  1993أغطس    س/ آب  19بالأح    رف الأولى في  
. كم    ا أن المش    ر ا الفلس    طيني في المجل    س التش    ريعي  185م1995الإس    رائيلية للمرحل    ة الانتقالي    ة لع    ام    الفلس    طيني ة

ساس  ية في النا  ام  أح  د الرك  ائز الأعتب  اره  ط  ار الق  انوني للمجل  س التش  ريعي اوض  ع في الق  انون الأساس  ي الإ186الأول
. حي  ث نص  ت وثيق  ة  187السياس  ي، حي  ث ع  دل عل  ى أحك  ام الاتفاقي  ة م  ن ناحي  ة ع  دد أعض  اء المجل  س التش  ريعي

"إعلان المبادئ" على" أن أحد أه داف عملي ة المفاوض ات ه و إقام ة س لطة حكوم ة ذاتي ة انتقالي ة فلس طينية تتمث ل  
بِجل   س فلس   طيني منتخ   ب ليم   ارس س   لطات وص   لاحيات في مج   الات مح   ددة ومتف   ق عليه   ا لم   دة ع   س س   نوات  
انتقالي  ة، ويكم  ن اله  دف م  ن الانتخ  ابات وفق  اً ل  نل الم  ادة الثالث  ة ل    "إع  لان المب  ادئ" في أن  ه "م  ن أج  ل أن ي  تمكن  

تج  ري انتخ  ابات عام  ة  ك  م نفس  ه وفق  ا لمب  ادئ دمقراطي  ة، و الش  عب الفلس  طيني في الض  فة الغربي  ة وقط  اا غ  زة م  ن ح
بت  يمين النا  ام    الفلس  طيني ةومباش  رة وح  رة للمجل  س تح  ت إش  راف ومراقب  ة دولي  ين متف  ق عليهم  ا، بينم  ا تق  وم الش  رطة  

الع  ام، وه  ذه الانتخ  ابات ستش  كل خط  وة نهيدي  ة انتقالي  ة هام  ة نح  و تحقي  ق الحق  وق المش  روعة للش  عب الفلس  طيني  
 ".للشعب الفلسطيني ومتطلباته العادلة

 

 المطلب الأول: نشأة وتطور المجلس التشريعي الفلسطين

. حي   ث يت   ولى مهام   ه التش   ريعية  188المنتخب   ة  الفلس   طيني ة  ه   و الس   لطة التش   ريعيةيعت   بر  المجل   س التش   ريعي الفلس   طيني  
، وال تي  الفلس طيني ةوالرقابية، وقد جاء تأسيس المجلس التشريعي الفلسطيني استكمالا لبناء مقومات الس لطة الوطني ة  

شخص اً وال ذي أهعط ي ص لاحية مباش رة المه ام التنفيذي ة    24عملت بداية من خلال مجلس حكم انتقاث مك وناً م ن  
المتف ق عليه ا. وق د    الفلس طيني ةوالتشريعية في آن واح د، وذل ح لح ين إج راء انتخ ابات رطس ية وتش ريعية في الأراض ي  

 

 .25ص .الفلسطيني ةالدمقراطية والتجربة البرلمانية م. 2006. أحمد قريع.185
 م.2006م وحتى عام 1996. استمرت مدة المجلس التشريعي الأول من عام  186
 .4. صالمجلس التشريعي الفلسطيني الثاني، تقييم الأداء للدورة التشريعية الأولىم. 2006. جهاد حرب.   187
 (.47. المادة )القانون الأساسي المعدلم. 2003فلسطين.  . 188
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م،  995لس  نة   13م بن اء عل  ى ق انون الانتخ  ابات رق م  1996ن ت نش  ية المجل س التش  ريعي الفلس طيني الأول ع  ام  
 م.  2005( لسنة 9م بناء على قانون الانتخابات رقم )2006أما المجلس التشريعي الثاني فقد و انتخابه عام  

 

ودولددددة الاحددددتلال    الفلسدددطيني ةالفدددرع الأول: المجلددددس التشدددريعي في مددددل وثيقدددة إعددددلان المبددددادئ بدددي السددددلطة  
 )إسرائيل(

( عل ى " أن أح د أه داف عملي ة المفاوض ات ه و إقام ة س لطة حكوم ة  1نصت وثيقة اعلان المبادئ في الم ادة رق م )
ذاتي  ة انتقالي  ة فلس  طينية تتمث  ل بِجل  س فلس  طيني منتخ  ب ليم  ارس س  لطات وص  لاحيات في مج  الات مح  ددة ومتف  ق  

. واعت   برت اتفاقي   ة المرحل   ة الانتقالي   ة أن المجل   س الفلس   طيني ورئ   يس الس   لطة  189"عليه   ا لم   دة ع   س س   نوات انتقالي   ة
لف   ترة انتقالي   ة لا تتج   اوز الس   نوات    الفلس   طيني ةالتنفيذي   ة للمجل   س المنتخب   ين يش   كلان س   لطة الحكوم   ة الانتقالي   ة  

م، وللمجل   س المنتخ   ب ص   لاحيات  1994م   ايو/ أيَّر  4أري   ا في    -الخم   س م   ن تاري   خ التوقي   ع عل   ى اتفاقي   ة غ   زة
وحكوم    ة إس    رائيل، وح    ددت اتفاقي    ة المرحل    ة    الفلس    طيني ةتش    ريعية وفق    ا للاتفاقي    ات الموقع    ة ب    ين منام    ة التحري    ر  

عض واً( ي تم    88الانتقالية عدد أعضاء المجلس الفلسطيني باثنين وثمانين عضواً )و الاتفاق لاحق اً عل ى جع ل الع دد  
 .190انتخابهم مباشرة وتلقائياً من الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس وقطاا غزة

وأك   دت الوثيق   ة أن المجل   س الانتق   اث ل   ه ح   ق الولاي   ة عل   ى مس   توى الض   فة الغربي   ة وقط   اا غ   زة، باس   تثناء  
.  وبِوج  ب ه  ذه الوثيق  ة و توقي  ع اتف  اق تنفي  ذي  191القض  ايَّ المتروك  ة للمفاوض  ات النهائي  ة للوص  ول للح  ل ال  دائم  

وك  ان نتيجت  ه إنش  اء م  ا سم  ي   م في الق  اهرة.1994م  ايو    4أري  ا الموق  ع في    –لاتفاقي  ة أوس  لو ع  رف باتف  اق غ  زة  
المحتل  ة، في م  دينتي غ  زة وأري  ا.  و بن  اءً عل  ى    الفلس  طيني ةعل  ى ج  زء م  ن الأراض  ي    الفلس  طيني ةلاحق اً الس  لطة الوطني  ة  

شخص اً وال ذي أهعط ي ص لاحية مباش رة المه ام التنفيذي ة    24هذا الاتف اق و إنش اء مجل س حك م انتق اث مك وناً م ن  
المتف       ق    الفلس       طيني ةوالتش       ريعية في آن واح       د، وذل       ح لح       ين إج       راء انتخ       ابات رطس       ية وتش       ريعية في الأراض       ي  

وال  تي طبق  ت في الض  فة الغربي  ة وقط  اا غ  زة،    الفلس  طيني ةحي  ث أص  در ه  ذا المجل  س العش  رات م  ن الق  وانين  192عليه  ا
وبنارة سريعة إلى التشريعات الجديدة، يلاحظ بأ ا تركز بش كل أساس ي عل ى الأم ور الإداري ة التنايمي ة، التجاري ة،  

 

 (.1. مادة رقم )والجانب الاسرائيلي الفلسطيني ةوثيقة اعلان المبادئ بين السلطة م. 1993. فلسطين.  189
 .12، صالانقسام السياسي الفلسطيني والدور الرقابي للمجلس التشريعي الفلسطينيم. 2016. رامي منسي نصار. 190
 (.4. مادة )والجانب الاسرائيلي الفلسطيني ةوثيقة اعلان المبادئ بين السلطة الوطنية م. 1993. فلسطين.  191
 .273. صالفلسطيني ةالوجيز في النام السياسية والقانون الدستوري مع شرح الناام الدستوري للسلطة الوطنية م. 2016. باسم بشناق.192
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المالي    ة، الأراض    ي، الخ    دمات م    ن ص    حة وتعل    يم، والأم    ور السياس    ية )انتخ    ابات، نق    ل الس    لطات والص    لاحيات  
 .193وغيها(

 

 م1996الفرع الثاني: إنشاء المجلس التشريعي الأول عام 

نتخ    اب رئ    يس الس    لطة الوطني    ة  م لإ1996 في ش    هر ين    اير م    ن الع    ام  نتخ    ابات عام    ة في فلس    طينأول إ  ج    رت
اعتم د  و   م وتعديلات ه.1995( لع ام  13م )وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، وذلح طبقا لقانون رق الفلسطيني ة
والانتخ  اب للأف  راد بحس  ب ع  دد    نا  ام الأغلبي  ة )ال  دوائر(، حي  ث ك  ان الترش  ح في  ه ف  رديًَّ   س  ابق ال  ذكر عل  ىالق  انون  

. وفي أج  واء م  ن الش  عور بالحري  ة والدمقراطي  ة ب  دأت مس  ية الحي  اة البرلماني  ة لأول مجل  س تش  ريعي  194مرش  حي ال  دائرة
، حي   ث ن   ت الجلس   ة الافتتاحي   ة في مدين   ة غ   زة بت   اريخ  الفلس   طيني ةمنتخ   ب في فلس   طين عل   ى ج   زء م   ن الأراض   ي  

م، وأقس  م الأعض  اء البرلم  انيين اليم  ين الدس  توري الت  اث " أقس  م بالله العا  يم أن أك  ون مخلص  اً لل  وطن،  7/3/1996
وأن أحافظ على حقوق الشعب والأمة ومصالحهما وأن أحترم القانون، وأن أقوم بواجباتي ح ق القي ام والله عل ى م ا  
أقول شهيد"، وكذلح و انتخاب هيئة مكتب رطسة المجلس والتي تتكون من رئيس المجلس ونائ ب أول ونائ ب  ني  

 .195بالإضافة إلى أمين السر
وقد بدأ المجلس التشريعي الفلسطيني بِباشرة أعماله التشريعية والرقابية، وبناءً علي ه ي ق للمجل س المنتخ ب  
أن يق  وم بالتش  ريع الأوث المتمث  ل في إص  دار الق  انون الأساس  ي الفلس  طيني ال  ذي يرق  ى لمس  توى الدس  تور ال  ذي ي  نام  
الحكم في الدولة، كما يق للمجلس التشريع الثانوي المتمث ل اص دار الأنام ة والتش ريعات الأخ رى مث ل ق انون رق م  

م. اصدار قانون الخدمة المدنية، ولكن أي تشريع سيصدر م ن المجل س ع ب أن ي تم إب لا  لجن ة  1998( لسنة 4)
التش  ريع الفرعي  ة، ال  تي أنش  ئت م  ن قب  ل لجن  ة الش  حون المدني  ة وال  تي س  تقوم في غض  ون ثلاث  ين يوم  ا م  ن تاري  خ تبلي  ا  
التشريع بالبت فيما إذا كان هذا التشريع يتج اوز نط اق ولاي ة الس لطة أو لا يتف ق م ع احك ام الاتفاقي ة ب ين الس لطة  
واس  رائيل، و إذا ك  ان التقري  ر يحك  د ان ه  ذا التش  ريع الق  انوني ه  و خ  ارج نط  اق ص  لاحيات الس  لطة، أو يتن  اقض م  ع  

 .    196روح اتفاقيات السلام، ف نه يعتبر باطل وغي ساري المفعول

 

193http://lawcenter.birzeit.edu/lawcenter/ar/homepage/2013-08-31-07-08-03-  جامع   ة الوض   ع الق   انوني في فلس   طين ع   ن ، دراس   ة .
 بيزيت. معهد الحقوق. رام الله.

  http://www.elections.ps/ar/tabid/578/language/en-US/Default.aspx م.2006. الفلسطيني ةموقع لجنة الانتخابات المركزية . 194
تق  يم الاداء خ  لال دورتي الانعق  اد الاولى والثاني  ة )م  ارس المرك  ز الفلس  طيني لحق  وق الإنس  ان، المجل  س التش  ريعي الفلس  طيني  م. 2018. فلس  طين. 195

  .، https://pchrgaza.org/ar/?p=6994(1998مارس  –  1996
. المرك  ز الفلس  طيني لحق  وق الإنس  ان، م1998م  ارس  –م1996تق  يم الاداء خ  لال دورتي الانعق  اد الاولى والثاني  ة )م  ارس م. 2018. فلس  طين. 196

 ‌ https://pchrgaza.org/ar/?p=6994(المجلس التشريعي الفلسطيني

http://lawcenter.birzeit.edu/lawcenter/ar/homepage/2013-08-31-07-08-03-
http://www.elections.ps/ar/tabid/578/language/en-US/Default.aspx
https://pchrgaza.org/ar/?p=6994.،
https://pchrgaza.org/ar/?p=6994%20
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 م2006الفرع الثالث: إنشاء المجلس التشريعي الفلسطين الثاني عام 

م وإق راره لع دد م ن التش ريعات والق وانين وال تي ك ان أبرزه ا  1996بعد نشية المجلس التشريعي الفلسطيني الأول ع ام  
م وك  ذلح  2003م والق  انون الأساس  ي المع  دل لس  نة  2000النا  ام ال  داخلي للمجل  س التش  ريعي الفلس  طيني س  نة  

ا لق  انون  2006الثاني  ة في ع  ام    الفلس  طيني ةم. ج  رت الانتخ  ابات التش  ريعية  2005ق  انون الانتخ  ابات لس  نة م وفق  ً
م ع  دد مقاع  د المجل  س  2005. ولق  د ح دد ق  انون الانتخ  ابات العام  ة لس نة  197م  2005الانتخ ابات العام  ة لس  نة  

نتخاب  ه عل  ى أن  ي  ة المجل  س بأرب  ع س  نوات م  ن تاري  خ إ( مقع  داً، وح  دد م  دة ولا132التش  ريعي بِائ  ة واثن  ين وثلاث  ين )
رى الانتخابات كل أربع سنوات بصورة دورية نتخابي اً مختلط اً مناص فة  وأصدر قانون الانتخابات نااماً إ.  إعتيادية  تجه

%( ب ين نا ام الأغلبي ة )ذي ال دوائر المتع ددة غ ي المتس اوية( والنا ام  50 -% 50لعدد مقاعد المجل س التش ريعي )
نتخ اب س تة وس تين نائب اً  م إواح دة، بحي ث ي ت  نتخابي ةدائ رة إ  الفلس طيني ةعتب ار الأراض ي النسبي )أو ناام الق وائم( با

على أساس ناام )تعدد الدوائر( موزعين على الدوائر الانتخابية الس ت عش رة، حس ب ع دد الس كان في ك ل دائ رة  
س نا  ام التمثي  ل النس  بي  نتخ  ابهم عل  ى أس  ا. وس  تة وس  تون نائب  اً ي  تم إ198وبِ  ا لا يق  ل ع  ن مقع  د واح  د لك  ل دائ  رة

 .199)القوائم(
وهن  ا ع  در الق  ول أن المجل  س التش  ريعي الث  اني أكث  ر دمقراطي  ة م  ن س  ابقه، وذل  ح لارتك  ازه للق  انون الأساس  ي        

( "نا  ام الحك  م في فلس  طين نا  ام دمقراط  ي ني  ابي  5م وال  ذي ج  اءت في  ه الم  ادة )2003الفلس  طيني المع  دل لس  نة  
يعتمد على التعددية السياسية والحزبية ..."، وأهم أركان الدمقراطية النيابية هي وج ود هيئ ة نيابي ة منتخب ة، وك ذلح  
توزعت مقاعد المجلس التشريعي على الأحزاب السياسية والشخصيات المستقلة)باستثناء حرك ة الجه اد الإس لامي لم  
تشارك في الانتخابات( بِا يتناسب مع اختلاف الانتماءات السياسية لهيئة الناخبين، فكان المجل س التش ريعي   ثلا  

 عن الأحزاب السياسية كافة بِا فيهم النواب المستقلون .
م وأدى أعض  اؤه اليم  ين الدس  تورية، وو  18/2/2006وق  د ت  ولى المجل  س التش  ريعي الجدي  د مهام  ه بت  اريخ  

. وق   د ب   دأت ال   دورة العادي   ة الأولى  200انتخ   اب هيئ   ة رطس   ة المكت   ب، لينطل   ق في ب   دء أعم   ال دورت   ه العادي   ة الأولى
م  2003م لممارسة مهام ه التش ريعية والرقابي ة وف ق م ا ج اء في الق انون الأساس ي المع دل لس نة  6/3/2006بتاريخ 

 

197 .http://lawportal.birzeit.edu/portal/ar/2015-05-06-09-55-48/term/6.html   .م. 2013فلس                           طين
 جامعة بيزيت. معهد الحقوق. رام الله. مرجع سابق

 ( منه.6. المادة )9م. قانون الانتخابات الفلسطيني رقم 2005. فلسطين.  198
 ( منه. موقع لجنة الانتخابات المركزية. فلسطين.3. المادة )9م. قانون الانتخابات الفلسطيني. رقم 2005. فلسطين،  199
الوطني  ة دورت ه العادي ة الس نوية عل ى فترت ين م دة ك  ل منهم ا أربع ة أش هر تب دأ الأولى في الأس بوا الأول م  ن . يعق د المجل س ب دعوة م ن رئ يس الس لطة 200

ن رب  ع ش  هر آذار )م  ارس( والثاني  ة في الأس  بوا الأول م  ن ش  هر أيل  ول أو في دورات غ  ي عادي  ة ب  دعوة م  ن رئيس  ه بن  اء عل  ى طل  ب م  ن مجل  س ال  وزراء أو م  
ائه أو طل ب عدد أعضاء المجلس ف ذا لم يهدا رئيس المجلس إلى مثل هذا الاجتماا يعتبر الاجتم اا منعق دا حكم ا بالمك ان والزم ان المح ددين في طل ب أعض 

 مجلس الوزراء.

http://lawportal.birzeit.edu/portal/ar/2015-05-06-09-55-48/term/6.html
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م،  2006. وبع    د ف    رز نت    ائلم الانتخ    ابات التش    ريعية لع    ام  201والنا    ام ال    داخلي للمجل    س التش    ريعي الفلس    طيني
مقع  د م  ن أص  ل   75حص  لت كتل  ة التغي  ي والاص  لاح التابع  ة لحرك  ة حم  اس عل  ى معا  م مقاع  د المجل  س التش  ريعي  

، وه   و م   ا دف   ع ال   رئيس عب   اس لتكلي   ف الس   يد اسماعي   ل هني   ة م   ن حرك   ة حم   اس بتش   كيل الحكوم   ة العاش   رة  132
للس  لطة الوطني  ة، وق  د رفض  ت جمي  ع الأح  زاب السياس  ية مش  اركة الس  يد هني  ة في حكومت  ه وه  و م  ا دفع  ه لتش  كيل  

الجدي  دة برطس  ة الس  يد اسماعي  ل هني  ة،    الفلس  طيني ة. وأد  ت الحكوم  ة  202الحكوم  ة م  ن شخص  يات تتب  ع حرك  ة حم  اس
م اليم   ين القانوني   ة أم   ام ال   رئيس محم   ود عب   اس في مدين   ة غ   زة وم   ن مدين   ة رام الله ع   بر نا   ام  29/3/2006بت   اريخ  

،  الفلس   طيني ة. وتعت  بر ه  ذه الحكوم  ة ه  ي العاش  رة من  ذ قي  ام الس  لطة الوطني  ة  203ال  ربط التلفزي  وني الفي  ديو ك  ونفرنس
. وبع  دما ف  ازت كتل  ة التغي  ي والاص  لاح التابع  ة لحرك  ة  204م28/3/2006حي  ث منحه  ا المجل  س التش  ريعي ثقت  ه في  

العاش   رة، قام   ت رطس   ة    الفلس   طيني ةحم   اس بأغلبي   ة مقاع   د المجل   س التش   ريعي     ا س   يمكنها م   ن تش   كيل الحكوم   ة  
وإعط اءهم أوام ر بأ  م    الفلس طيني ةاجراء تعيينات وتنقلات جدي دة في الأجه زة الامني ة   الفلسطيني ةالسلطة الوطنية 

يتبعون لمحسسة الرطسة،   ا ش كل بع د ذل ح عائق ا كب يا أم ام الحكوم ة الجدي دة م ن أداء مهامه ا في بس ط س يطرتها  
الأمني  ة وتحقي  ق الأم  ن والأم  ان للمجتم  ع الفلس  طيني وحماي  ة المحسس  ات الحكومي  ة م  ن الفوض  ى والفلت  ان ال  ذي ك  ان  

 . 205يعم محافاات الوطن في تلح الفترة

م بجمل  ة اعتق  الات   29/6/2006أم  ا لص  وص المجل  س التش  ريعي فق  د ق  ام الاح  تلال الاس  رائيلي بت  اريخ  
نائب من كتلة التغيي والإص لاح التابع ة لحرك ة حم اس وم ن بي نهم رئ يس المجل س و أم ين الس ر، وق د ك ان   45طالت  
ن  واب ف  ازوا في الانتخ  ابات وه  م داخ  ل س  جون الاح  تلال    ا أدى لخل  ل ع  ددي في النص  اب المطل  وب   10ق  بلهم  

لانعق  اد الجلس  ات و إق  رار الق  وانين والقي  ام بالمه  ام المنوط  ة بالن  واب في الرقاب  ة عل  ى الحكوم  ة ، حي  ث كان  ت ته  دف  
 

 .21. هيئة تأليف من المجلس التشريعي الفلسطيني، صأربع سنوات من العطاء رغم الحصارم. 2010. فلسطين.  201
 .22. هيئة تأليف من المجلس التشريعي الفلسطيني، صأربع سنوات من العطاء رغم الحصارم. 2010. فلسطين.  202
الس يد ناص ر  -2الس يد إسماعي ل عب د الس لام هني ة رئيس اً لل وزراء ووزي راً للش باب والريَّض ة..  -1 -. و تشكيل مجلس الوزراء عل ى النح و الت اث: 203

الس يد عم ر محم ود  -4السيد محمود خالد الزه ار وزي راً للش حون الخارجي ة.  -3الدين محمد أحمد الشاعر نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للتربية والتعليم العاث. 
الس  يد أحم  د عب  د الحمي  د مب  ارك الخال  دي وزي  راً -6الس  يد س  عيد محم  د ش  عبان ص  يام وزي  راً للداخلي  ة والأم  ن ال  وطني. -5مط  ر عب  د ال  رازق وزي  راً للمالي  ة. 

الس  يد زيَّد ش  كري عب  د رب  ه -9الس  يدة م  ريم محم  ود حس  ن ص  ام وزي  رة لش  حون الم  رأة. -8الس  يد يوس  ف موس  ى محم  د رزق  ة وزي  راً ل ع  لام. -7للع  دل. 
الس  يد ع  لاء ال  دين محم  د حس  ين الأع  رج وزي  راً -11الس  يد وص  في مص  طفي ع  زت قبه  ا وزي  راً لش  حون الأس  رى. -10الاار  ا وزي  راً للنق  ل والمواص  لات. 

الس يد عيس ى -14السيد محمد رمضان محمد الأغا وزي راً للزراع ة. -13السيد جودة جورج جودة مرقل وزيراً للسياحة واا ر. -12للاقتصاد الوطني.  
الس  يد ناي  ف محم  ود محم  د -16الس  يد جم  ال ناج  ي ش  حادة الخض  ري وزي  راً للاتص  الات والتكنولوجي  ا. -15خ  يي عيس  ى الجع  بري وزي  راً للحك  م المحل  ي. 
الس  يد عب   د ال   رحمن فهم  ي عب   د ال  رحمن زي   دان وزي   راً -18الس  يد باس   م نع  يم محم   د نع   يم وزي  راً للص   حة. -17الرج  وب وزي   راً للأوق  اف والش   حون الديني   ة. 

الس يد سم ي عب د الله ص ام أب و عيش ة وزي راً للتخط يط. -20السيد عط ا الله عب د الع ال محم د أب و الس بح وزي راً للثقاف ة. -19للأشغال العامة والإسكان.  
الس يد ع اطف إب  راهيم -23الس  يد فخ ري فه د موس  ى تركم ان وزي راً للش حون الاجتماعي  ة. -22الس يد محم د إب راهيم موس  ى البرغ وثي وزي راً للعم ل. -21

 السيد خالد إبراهيم إسحاق أبو عرفة وزيراً للدولة.-24محمد عدوان وزيراً للدولة. 
204 .http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=FXkBH5a69118206366aFXkBH5  وفا. -الفلسطيني ةموقع وكالة الأنباء الرسمية 
 .177ص (.2007-2006. صراا الإرادات )السلوك الأمني لفتح وحماس والأطراف المعنية م2008. حسن ابحيل. فلسطين.  205

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=FXkBH5a69118206366aFXkBH5
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إس  رائيل إلى تعطي  ل عم  ل المجل  س التش  ريعي الفلس  طيني و و قص  ف مب  ب المجل  س التش  ريعي في غ  زة أثن  اء ح  رب ع  ام  
إض افة لقص ف من ازلهم ، ومن ع ن واب    الفلس طيني ةم، وكذلح قصف عدد من مكاتب الن واب في المحافا ات  2008

 .  206الضفة الغربية من السفر للخارج  

 

 المطلب الثاني: تكوين المجلس التشريعي الفلسطين

م بنص  ها "يع  د المجل  س التش  ريعي ه  و  2003( م  ن الق  انون الأساس  ي الفلس  طيني المع  دل لس  نة  47ح  ددت الم  ادة )
الس   لطة التش   ريعية المنتخب   ة"، وه   ذا ي   دل أن طريق   ة تكوين   ه تك   ون بالانتخ   اب، وه   ذا م   ا نص   ت علي   ه أيض   اً الم   ادة  

( م  ن الق  انون الأساس  ي المع  دل، إذ ج  اء فيه  ا: "ينتخ  ب أعض  اء المجل  س التش  ريعي انتخ  اباً عام  اً ح  راً ومباش  راً  48)
م، يبل  ا ع  دد  2005لع  ام    9. وبِوج  ب ق  انون الانتخ  ابات الفلس  طيني رق  م  207وفق  اً لأحك  ام ق  انون الانتخ  ابات"  
عضواً، وهم مثل ون س تة عش ر دائ رة انتخابي ة، ع س دوائ ر في قط اا غ زة   132أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني 

 .208الضفة الغربية بِا فيها دائرة القدسوأحد عشر دائرة في 

 

 الفرع الأول: شر  صحة انتخاب أعضاء المجلس التشريعي الفلسطين

نا  را لأن  المش  را الفلس  طيني ن  ل ص  راحة عل  ى أن نا  ام الحك  م في فلس  طيني دمقراط  ي ني  ابي، ف ن  ه س  يقوم بتك  وين  
ويك  ون  الهيئ  ة النيابي  ة م  ن خ  لال الانتخ  ابات، حي  ث أ   ا الوس  يلة الوحي  دة لإس  ناد الس  لطة في النا  ام ال  دمقراطي.  

تك  وين الهيئ  ات النيابي  ة ال  تي نث  ل الش  عب، ولا  و الانتخ  اب باعتب  اره الوس  يلة الدمقراطي  ة لإس  ناد الحك  م    نتيج  ة ذل  ح
.ب ل ع ب أن يك ون ح  ق  209يكف ي أن يك ون إس ناد الس لطة إلى الحك  ام بطريق ة الانتخ اب ليص بح النا ام دمقراطي  ا

. وتعت  بر المج  الس النيابي  ة أداة التعب  ي في ال  نام لدمقراطي  ة النيابي  ة، وه  ي ال  تي  210الاق  تراا عام  ا دون أن يك  ون مقي  دًا
مثل فيها النواب الش عب وينوب ون عن ه وملك ون الس لطة في النياب ة عن ه، وق د اختلف ت النا رة تج اه ه ذه المج الس م ن  
دولة لأخرى، وبالتاث تعتبر وكيلا عن الأمة حيث تفتر  هذه النارية أن الانتخابات تعتبر بِثابة توكي ل م ن ط رف  

 

 وما بعدها. 335. هيئة تأليف من المجلس التشريعي الفلسطيني. صأربع سنوات من العطاء رغم الحصارم. 2010. فلسطين.  206
هجري ة، في  1424/مح رم/ 15ميلادية الموافق:  2003/مارس/18. صدر بِدينة رام الله بتاريخ: القانون الأساسي المعدلم.  2003. فلسطين.  207

 مادة دستورية.  121، ويتكون من الفلسطيني ةرئيس السلطة الوطنية  الفلسطيني ةعهد يَّسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنامة التحرير 
/رج ب/ 8م يلادي المواف ق:  13/8/2005، صدر في مدينة رام الله بتاريخ: الفلسطيني ة( بشين الانتخابات 9م. قانون رقم )2005. فلسطين.  208

 مادة. 117، ويتكون من الفلسطيني ةرئيس السلطة الوطنية  الفلسطيني ةهجري من قبل محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنامة التحرير 1426
 .87. صالفلسطيني ةالوجيز في النام السياسية والقانون الدستوري مع شرح الناام الدستوري للسلطة الوطنية م. 2016. باسم بشناق. 209
الانتخاب يكون متاحا لغالبية المواطنين، والمشاركة في السلطة دون شروب خاصة تحصر المشاركة السياس ية في . يقصد بناام الاقتراا العام ان حق 210

 ية.فئات محدودة، يقصد بناام الاقتراا المقيد أن الناام الانتخابي يشترب في الناخب ان يكون متمتعا بنصاب ماث او كفاءة علمية او تعليم
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الن  اخبين إلى المجل  س الني  ابي، في ح  ين أن الانتخ  ابات م  اهي إلا اختب  ار الن  اخبين للنائ  ب ال  ذي يعتبرون  ه أص  لح م  ن  
 . وقد حدد المشرا الشروب المطلوبة في المرشح لعضوية المجلس التشريعي كما  تي:211غيه 

 أن يكون فلسطينياً. .1

 أن يكون قد أو  الثامنة والعشرين عاماً من العمر أو أكثر في اليوم المحدد لإجراء الاقتراا. .2

 أن يكون اسمه مدرجاً في سجل الناخبين النهائي. .3

 .الفلسطيني ةأن يكون مقيماً إقامة دائمة في الأراضي  .4

( م ن ق انون الانتخ ابات، ع ب إحض ار كت اب  11مقدم الطلب  ن تنطب ق عل يهم أحك ام الم ادة )ولا بد أن يكون  
الاستقالة من الوريفة متضمنة عبارة: "قدمت الاستقالة لغر  الترشح للانتخ ابات التش ريعية الثاني ة"، ويرف ق معه ا  

ا ع  ب أن تتض  من ك  ل م  ن  كم    .212أيض  اً م  ا يفي  د تق  دمها واس  تلامها م  ن الجه  ة ال  تي يعم  ل ل  ديها مق  دم الطل  ب
نتخابي  ة ح  داً أد  لتمثي  ل الم  رأة لا يق  ل ع  ن: ام  رأة واح  دة عل  ى الأق  ل م  ن ب  ين الأسم  اء الثلاث  ة الأولى في  الق  وائم الإ

ى الأق  ل في ك  ل عس  ة  القائم  ة. ام  رأة واح  دة عل  ى الأق  ل م  ن ب  ين الأسم  اء الأربع  ة ال  تي تل  ي ذل  ح. ام  رأة واح  دة عل  
 .أسماء توالياً 

 

 اللجانالفرع الثاني: هيئة مكتب المجلس التشريعي وتشكيل 

ه ي الهيئ ة ال تي ت دير أعم ال المجل س ونثل ه في المناس بات الرسمي ة    .213هيئة مكتب رطسة المجلس التشريعي الفلس طيني
.وق   د ن   ل النا   ام  214وتطب   ق ناام   ه ال   داخلي وتتك   ون م   ن رئ   يس المجل   س ونواب   ه الأول والث   اني وأم   ين س   ر المجل   س

 

 .229. ليبيا. الجامعة المفتوحة الليبية. بغازي. دار الكتب الوطنية. صالقانون الدستوري والنام السياسية. عدنان الدوري. 211
دد ل ع لان ع ن . لا عوز لفئات المورفين التالية ترشيح أنفسهم لمنصب ال رئيس أو عض وية المجل س إلا إذا ق دموا اس تقالاتهم م ن ور ائفهم قب ل الموع د المح 212

بطل  ب توري  ف ل  دى ق  وائم الترش  يح النهائي  ة، وتعت  بر اس  تقالاتهم مقبول  ة وس  ارية المفع  ول اعتب  اراً م  ن ذل  ح الت  اريخ، دون الإجح  اف بح  ق أي م  نهم في أن يتق  دم 
ار أس وة بغ يهم م ن وجود أي شاغر في دوائر السلطة الوطنية أو الهيئات أو المحسسات ال تي اس تقالوا منه ا، وان  ض ع إع ادة ت وريفهم لش روب المس ابقة والاختي 

أو أنام ة التوري  ف في الهيئ ات والمحسس ات العام ة: أ( ال  وزراء.  الفلس طيني ةالمتق دمين للوريف ة وفق اً لأحك ام ق  انون الخدم ة المدني ة وق انون الخدم  ة في ق وى الأم ن 
الم دنيين والأمني ين و/أو ال ذين يتقاض ون راتب اً أو مخصص اً ش هريًَّ م ن خزين ة الس لطة، أو الص ناديق العام ة التابع ة له ا، أو  الفلس طيني ةب( مورفو السلطة الوطنية 

لا ع وز لرؤس اء  -2الخاضعة لأشرافها. ج( مورفو المحسسات العام ة والهيئ ات الدولي ة ومج الس الهيئ ات المحلي ة. د( م دراء ورؤس اء وم ورفي المنام ات الأهلي ة. 
 وأعضاء مجالس الهيئات المحلية، وأعضاء ورؤساء المجالس المنتخبين في المحسسات والهيئات الأخرى. 

 (.1، مادة رقم )الفلسطيني ة. الوقائع الناام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني م. 200. فلسطين. 213
 .14رام الله. ص م.2008م ونوز 2007طبيعة عمل المجلس التشريعي الفلسطيني في الفترة ما بين نوز . جهاد حرب. سامي جبارين. 214
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البرلم  اني في ك  ل ال  دول الدمقراطي  ة أن  ه ي  تم انتخ  ابهم م  ن ب  ين أعض  اء  ال  داخلي للمجل  س التش  ريعي، وك  ذلح الع  رف  
   .215المجلس في أول دورة برلمانية لمدة عام كامل، إضافة إلى عدة لجان برلمانية

 كيفية انتخاب هيئة رئاسة المكتب  أولاً:
 نتخاب هيئة المكتبإ .أ
ي   دعو رئ   يس الس   لطة الوطني   ة المجل   س التش   ريعي إلى الاجتم   اا في دورت   ه العادي   ة الأولى في بداي   ة الأس   بوا   .1

 الثاني الذي يلي إعلان النتائلم الرسمية للانتخابات ويفتتح الجلسة القاء خطاب شامل. 
يقوم المجلس في جلسته الأولى بانتخاب هيئة المكتب ويشغل كرسي الرطس ة أك بر الأعض اء الحاض رين س ناً   .2

ويت    ولى أعم    ال الس    كرتارية أص    غر الأعض    اء س    ناً وإذا تع    ذر قي    ام أي منهم    ا بواجبات    ه لأي س    بب م    ن  
 الأسباب عوز استخلافه بِن يليه سنا حسب الحال، وتنتهي مهماتهما بانتخاب هيئة المكتب.  

 .216لا عوز إجراء أية مناقشة في المجلس قبل انتخاب هيئة المكتب .3
 نتخاب رئيس المجلس التشريعيإ . ب

تعتبر رطسة المجلس التشريعي فرصة تنافسية بين نواب البرلمان، وهو أه م منص ب يع ر  عل ى الن واب، ل ذلح ينبغ ي  
ف يمن سيترش ح له ذا المنص ب أن يتمت  ع بالنزاه ة والخ برة الإداري ة وأن يتحم ل المس  حولية ويتقب ل الجمي ع عل ى اخ  تلاف  

. وق   د ج   اء في أحك   ام النا   ام ال   داخلي للمجل   س التش   ريعي، أن   ه  ت   ار هيئ   ة المكت   ب المحقت   ة    217وجه   ات نا   رهم
بِوافق ة المجل س، ثلاث  ة م ن أعض  اء المجل س م ن غ  ي المرش حين لمس  اعدتها عل ى ف رز وع  د الأص وات ويهعط َ ى ك ل عض  و  
منتخ   ب حاض   ر في الجلس   ة ورق   ة يكت   ب عليه   ا اس   م العض   و ال   ذي يري   د انتخاب   ه رئيس   ا، وي   دعو ال   رئيس المحق   ت  
الأعض  اء واح   داً فواح   داً فيحض   ر العض   و بذات   ه ويلق   ي ورقت   ه والعض   و ال   ذي ي   وز عل   ى الأغلبي   ة المطلق   ة للمجل   س  

 . 218يكون رئيساً 

 

ي   دعو رئ   يس الس   لطة الوطني   ة المجل   س  -1(. 2، م   ادة رق   م )الفلس   طيني ة. الوق   ائع النا   ام ال   داخلي للمجل   س التش   ريعي الفلس   طيني م. 200. فلس   طين. 215
 -2الق اء خط اب ش امل.  التشريعي إلى الاجتماا في دورته العادية الأولى في بداية الأسبوا الثاني الذي يلي إعلان النتائلم الرسمي ة للانتخ ابات ويفت تح الجلس ة

عض اء س  ناً وإذا يق وم المجل س في جلس ته الأولى بانتخ اب هيئ ة المكت ب ويش غل كرس ي الرطس ة أك بر الأعض اء الحاض رين س ناً ويت ولى أعم ال الس كرتارية أص غر الأ
لا ع  وز  -3تع  ذر قي  ام أي منهم  ا بواجبات  ه لأي س  بب م  ن الأس  باب ع  وز اس  تخلافه بِ  ن يلي  ه س  نا حس  ب الح  ال، وتنته  ي مهماتهم  ا بانتخ  اب هيئ  ة المكت  ب. 

 إجراء أية مناقشة في المجلس قبل انتخاب هيئة المكتب.
 . المرجع نفسه.216
 .138م.القانون الدستوري. مصر. القاهرة. دار المطبوعات الجامعية. ص2012. ماجد راغب الحلو. 217
 ( منه.4م. الناام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني. مادة رقم )2000فلسطين.  . 218
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وإذا لم تتوفر الأغلبية المطلقة للمجلس يحخذ الاثنان اللذان حصلا عل ى أعل ى الأص وات ويعت بران مرش حين للرطس ة  
وعري حينئذ التصويت عليهما فقط ويكتفي في هذه الحال ة بالأغلبي ة النس بية وإذا تس اوت الأص وات يق ترا بينهم ا  

 .219ويعلن الرئيس المحقت نتيجة انتخاب الرئيس

 

 نتخاب نواب رئيس المجلس التشريعي وأمي السرإ .ج
ع   ري انتخ   اب الن   ائبين وأم   ين الس   ر واح   دا تل   و ااخ   ر بالطريق   ة ال   تي ج   رت في انتخ   اب ال   رئيس، ا يق   وم ال   رئيس  

. و انتخ    اب ال    دكتور عزي    ز دوي    ح رئيس    ا للمجل    س  220المحق    ت ب    دعوة هيئ    ة المكت    ب المنتخب    ة لت    وث مس    حولياتها
نائ ب حض روا الجلس ة الافتتاحي ة لل دورة الس نوية    116ص وت م ن أص ل أص وات   70التشريعي الفلسطيني بأغلبي ة 

م وو انتخ   اب ال    دكتور أحم   د بح    ر نائب    ا أول وال   دكتور حس    ن خريش   ة نائ    ب  ني وال    دكتور  18/2/2006الأولى  
محمود الرمحي أميناً للسر، وجميعهم فازوا م ن كتل ة التغي ي والاص لاح البرلماني ة بالتزكي ة. وتس تمر أعم ال هيئ ة المكت ب  
إلى يوم افتتاح الدورة العادي ة التالي ة، حي ث تك ون م دة ال دورة العادي ة س نة ميلادي ة ويعق د المجل س ب دعوة م ن رئ يس  
الس  لطة الوطني  ة دورت  ه العادي  ة الس  نوية عل  ى فترت  ين، م  دة ك  ل منهم  ا أربع  ة أش  هر تب  دأ الأولى في الأس  بوا الأول م  ن  

. ويتخل  ل ب  ين ك  ل ف  ترة اج  ازة برلماني  ة ش  هرين،  221ش  هر آذار )م  ارس( والثاني  ة في الأس  بوا الأول م  ن ش  هر أيل  ول
بِع  ب أن المجل  س ل  ه إج  ازة في فص  ل الش  تاء ش  هرين ين  اير وفبراي  ر، وإج  ازة ص  يفية ش  هرين يولي  و وأغس  طس، وب  ذلح  

 تكتمل مدة الدورة البرلمانية العادية سنة ميلادية مكونة من اثني عشر شهراً.

 

 ثانياً: تشكيل اللجان البرلمانية الدائمة في المجلس التشريعي الفلسطين
مهم ة دراس ة مش اريع    مإل يه  وتوك لمن ب ين أعض ائه    التشريعي  المجلس  تنتخب داخلهي هيئات  و : اللجان البرلمانية

الق     وانين إذ أن م     ن المف     رو ، أن يس     تند المجل     س إلى دراس     تها وتقاريره     ا لك     ي يص     وت في النهاي     ة عل     ى أس     اس  
. وتعتبر اللجان في المجلس التشريعي هي العمود الفقري لعمله في  ارستها ل دورها في العم ل التش ريعي  222مقترحاتها

بتنفي ذ مهامه ا م  ن خ لال إج راءات المتابع  ة للش كاوى والع رائض المحال  ة إليه ا، بالإض  افة إلى  والرق ابي، وتق وم اللج  ان  
أخ   ذ المب   ادرات تج   اه القض   ايَّ والمواض   يع ال   تي ت   دخل ض   من اختصاص   اتها، ودراس   ة الخط   ط والاتفاق   ات باعتباره    ا  

. وتع   د اللج   ان ه   ي ص   احبة  223"المط   بخ التش   ريعي"  مص   طلح  برلم   انات مص   غرة وفي كث   ي م   ن ال   دول يطل   ق عليه   ا
 

 ( منه.8م. الناام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني مادة رقم )2000. فلسطين.  219
 (9. المرجع السابق. مادة رقم )220
 .45. هيئة تأليف من المجلس التشريعي الفلسطيني. صأربع سنوات من العطاء رغم الحصارم. 2010. فلسطين.  221
 .352منشورات الحلبي الحقوقية. بيوت. ص الأنامة السياسية والمبادئ الدستورية العامة.م. 2008. أحمد سعيفان.  222
 .10. مجلة روح القوانين. العدد العاشر. القاهرة. صاللجان البرلمانية دراسة مقارنةم. 1994. عمر حسبو. 223
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رَْ    الاختص  اص في ك  ل م  ا يتعل  ق بس  ي العم  ل م  ن حي  ث الأداء والوريف  ة وذل  ح لكو   ا المط  بخ التش  ريعي، ف  لا ي هع  ْ
موضوا على المجلس التشريعي إلا ويال على اللجنة المختصة لتقوم بدراس ته، وتق دم اللجن ة تقري راً بش ينه للمجل س  

 .224ومن ا يتخذ القرار، وتنقسم اللجان إلى لجان دائمة ولجان محقتة.

الدائمة -أ مهمة   عدة لجان: هي  اللجان  القوانين   الرقابة  لها  مشاريع  وبالنار في  التنفيذية،  السلطة  على 
رئيسه أو  المجلس  ييلها  التي  والقضايَّ  ومقاومة 225والاقتراحات  الأراضي  لجنة  القدس.  لجنة  إلى:  وتنقسم   .

الاستيطان. لجنة شحون اللاجئين )اللاجئين والنازحين والمغتربين الفلسطينيين(. اللجنة السياسية )المفاوضات، 
والعلاقات العربية والدولية( اللجنة القانونية )القانون الأساسي، القانون والقضاء(. لجنة الموازنة والشحون المالية، 
الداخلية  لجنة  والتخطيط(.  والسياحة  والتموين  والإسكان  والاستثمار  والتجارة  )الصناعة  الاقتصادية  واللجنة 
)الداخلية والأمن والحكم المحلي(. لجنة التربية والقضايَّ الاجتماعية )التربية والتعليم والثقافة والإعلام والشحون 
الدينية واا ر والشحون الاجتماعية والصحية والعمل والعمال والأسرى والشهداء والجرحى والمقاتلين القدامى 
والطفولة والشباب والمرأة(. لجنة المصادر الطبيعية والطاقة )المياه والزراعة والريف والبيئة والطاقة والثروة الحيوانية  

 .226والصيد البحري(. لجنة الرقابة لحقوق الإنسان والحريَّت العامة
ترش يحات الأعض اء  لهيئ ة المكت ب    وص ولفي بداي ة ك ل دورة انعق اد م ن خ لال   في المجل س تشكيل اللجان الدائمةو 

لعض  وية اللج  ان, م  ع وج  وب الاش  تراك في إح  دى اللج  ان وج  واز العض  وية في لجن  ة  ني  ة لم  ن يرغ  ب، وتت  ولى هيئ  ة  
المكت   ب قب   ول طلب   ات الترش   يح وتق   وم بتنس   يقها بالتش   اور والتواف   ق م   ع مق   دميها ا ي   تم بع   د ذل   ح ع   ر  تش   كيل  
اللج   ان بص   ورتها النهائي   ة عل   ى المجل   س للموافق   ة علي   ه, م   ع ع   دم ج   واز الجم   ع ب   ين منص   ب ال   وزير أو عض   وية هيئ   ة  

لك ل لجن ة م ن أعض اءها، وم ن ا يعرض وا عل ى المجل س    مقرر ورئيسنتخاب وعضوية إحدى اللجان، ويتم إالمكتب 
 .227وافقة عليهملأخذ الم

أي  في دراس  ة أو بح  ث    في النا  ر  وتك  ون اختصاص  اتهاه  ي لج  ان خاص  ة يش  كلها المجل  س    اللجددان المؤقتددة: -ب
، وتس تمر في عمله ا ح تى يص در ق رار م ن المجل س بش ينه، وتتن وا  يعر  عل ى المجل س التش ريعي موضوا ما

 .228اللجان المحقتة إلى نوعين لجان خاصة ولجان مشتركة
أن تشكو  للمجلس  وعوز  المجلس،  شحون  لجنة  وتسمى  الأعضاء  من  وعدد  المكتب  هيئة  من  الخاصة  اللجنة  ل 

يشكل لجان منفردة أو مشتركة مع لجان أخرى للنار في قضايَّ دائمة أو محقتة ولأهداف محددة. وتنعقد اللجان 
 

224 . /www.plc.ps/ar/home/page/Committees/%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%8-
 موقع المجلس التشريعي الفلسطيني، غزة.

 .23. عمر حسبو. مرجع سابق. ص225
 .46. هيئة تأليف من المجلس التشريعي الفلسطيني. صأربع سنوات من العطاء رغم الحصارم. 2010. فلسطين.  226
 ( منه.53( و )49م. الناام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني. المواد )2000. فلسطين.  227
 .23. عمر حسبو. مرجع سابق. ص228

http://lawportal.birzeit.edu/portal/ar/2015-05-06-09-55-48/term/20.html
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ينعقد بها المجلس مع خلاف أن جلساتها سرية وغي علنية وتكون في الأسبوا الذي يسبق  التي  الطريقة  بنفس 
تشريعية أو رقابية ولها .  وتقوم اللجان من خلال اجتماعاتها بالمهام الموكلة إليها سواء أكانت  229جلسة المجلس 

من خلال رؤسائها أن تطلب من أي وزير أو مسئول في أي محسسة من محسسات الدولة حضور جلساتها، وأية 
تلتزم كل لجنة و   .230معلومات أو إيضاحات تتعلق بالموضوعات المطروحة عليها أو التي تدخل ضمن اختصاصها

بتقديم تقرير عن الموضوا المحال إليها خلال المدة التي يددها المجلس وفي حالة عدم الالتزام بالمدة، للرئيس أن 
يطلب من رئيس اللجنة بيان أسباب التيخي وتحديد المدة اللازمة لإنامه ويعر  الرئيس الأمر على المجلس ليقرر 
ما يراه وللمجلس أن يدرج هذا الموضوا في جدولة أعماله. ويق للجنة وبالتنسيق مع هيئة مكتب المجلس أن 
تستعين في أدائها لمهامها بالمستشارين والخبراء وذوي الكفاءات العالية في التخصصات المختلفة من داخل الوطن 

 .231أو من خارجه وفقاً للحاجة أو الضرورة 
 

 اختصاصات المجلس التشريعي :  المبحث الثاني
م اختصاص   ات المجل   س  2003( م   ن الق   انون الأساس   ي الفلس   طيني المع   دل لس   نة  1( الفق   رة )47لخص   ت الم   ادة )

( م ن الم ادة ذاته ا " بِ ا لا يتع ار   2بقولها" المجلس التشريعي الفلسطيني هو السلطة التشريعية المنتخبة" وفي الفقرة )
م  ع أحك  ام ه  ذا الق  انون يت  ولى المجل  س التش  ريعي مهام  ه التش  ريعية والرقابي  ة عل  ى الوج  ه المب  ين في ناام  ه ال  داخلي".  
يتضح من نل الم ادة الس ابقة أن اختص اص المجل س التش ريعي الفلس طيني ياه ر في وريفت ين أساس يتين ه ا التش ريع  

 والرقابة.

 

 ختصا  التشريعإالمطلب الأول: 

يعت بر تش  ريع الق  وانين أح  د أه  م اختصاص  ات أي برلم  ان في دول الع  الم، وغالب  ا م  ا يك  ون الاختص  اص مطل  ق للبرلم  ان  
في مج   ال الوريف   ة التش   ريعية، ولا يقي   ده في ذل   ح إلا م   ا ي   نل علي   ه الدس   تور م   ن حق   وق أساس   ية للأف   راد لا ع   وز  
المس   اس به   ا، وبن   اءً عل   ى ذل   ح ف    ن تش   ريع الق   وانين العادي   ة ع   ب أن تس   تند لأحك   ام الدس   تور وإلا تعرض   ت ه   ذه  
الق  وانين للطع  ن به  ا بع  دم الدس  توريةا لأن الدس  تور يعت  بر الإط  ار الق  انوني ال  ذي ع  ب أن تتح  رك ض  من س  ياقه أي  

م. لم يقي   د الص   لاحيات  2003. والق   انون الأساس   ي الفلس   طيني المع   دل لس   نة  232تش   ريعات برلماني   ة ولا تتج   اوزه  

 

 ( منه.17م. الناام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني. مادة )2000. فلسطين.  229
 .10. عمر حسبو. مرجع سابق. ص230
 ( منه.60م. النارم الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني. مادة )2000. فلسطين.  231
المرك    ز ، 1998م    ارس –1996المجل    س التش    ريعي الفلس    طيني: تقي    يم الأداء خ   لال دورتي الانعق    اد الأولى والثاني    ة، م    ارسم.1999. فلس   طين. 232

 .21الفلسطيني لحقوق الانسان. ص
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التشريعية للمجلس، بل منح المجلس التشريعي الفلسطيني صلاحيات مطلقة في نار وإقرار الق وانين العادي ة في كاف ة  
 ، وتنقسم مراحل تشريع القوانين إلى مرحلة الاقتراح والإقرار.233المجالات والإجراءات التشريعية

 

 الفرع الأول: مرحلة اقتراح مشروع القانون

تب  دأ ع  ادة العملي  ة التش  ريعية بالاق  تراح التش  ريعي، حي  ث تعت  بر عملي  ة اق  تراح الق  وانين ه  ي المرحل  ة الأولى م  ن مراح  ل  
التش ريعي، وحق ا م ن حقوق ه وف ق م ا نص ت علي ه  الوريفة التشريعية للقوانين والتي تعت بر اختص اص أص يل للمجل س  

م ذات  ه عل  ى أحقي  ة ك  ل عض  و م  ن  2003( م  ن الق  انون الأساس  ي الفلس  طيني المع  دل لس  نة  2( الفق  رة )56الم  ادة )
. ون  ل النا  ام ال  داخلي للمجل  س التش  ريعي الفلس  طيني  أن  ه ع  وز  234أعض  اء المجل  س التش  ريعي في اق  تراح الق  وانين

ض اء  ( " ع وز لعض و أو أكث ر م ن الأع67لكل عضو أو أي لجنة برلمانية اقتراح القوانين وفق ما نصت عليه المادة )
ق  تراح مش روا ق  انون أو تع ديل أح  د الق وانين المعم  ول به ا أو إلغائ  ه، وي ال ك  ل اق  تراح  أو أي ة لجن  ة م ن لج  ان المجل س إ

مرفق  اً بالأس  باب الموجب  ة والمب  ادئ الأساس  ية عل  ى اللجن  ة المختص  ة في المجل  س لإب  داء ال  رأي، ف   ذا رأى المجل  س بع  د  
الاستماا لرأي اللجنة قبول الاقتراح أحال ه إلى اللجن ة القانوني ة لوض عه في مش روا ق انون متكام ل لتقدم ه للمجل س  
في ال    دورة نفس    ها أو ال    تي تليه    ا. وك    ذلح ي    ق لمجل    س ال    وزراء أن يق    ترح مش    روعات الق    وانين ويق    دمها للمجل    س  

. ولمجل  س  235م2003( م ن الق  انون الأساس ي الفلس طيني المع  دل لس نة  70التش ريعي، وف ق م  ا نص ت علي ه الم  ادة )
ال  وزراء الح  ق في التق  دم إلى المجل  س التش  ريعي بِش  روعات الق  وانين وإص  دار الل  وائح وا   اذ الإج  راءات اللازم  ة لتنفي  ذ  
القوانين، وقد وضح الناام الداخلي للمجلس التشريعي آلية العمل لصوص مش اريع الق وانين والاقتراح ات المقدم ة  

 :236( بِا  تي65من مجلس الوزراء في المادة )
يي  ل مجل  س ال  وزراء الق  وانين أو الاقتراح  ات إلى ال  رئيس مرفق  ه بِ  ذكراتها الإيض  احية وعل  ى ال  رئيس أن يي  ل   .1

المشروا أو الاقتراح إلى اللجنة المختصة لإبداء الرأي، على أن تقدم اللجن ة تقريره ا خ لال م دة لا تتج اوز  
 أسبوعين من تاريخ إحالته إليها. 

ترس  ل نس  خة ع  ن المش  روا أو الاق  تراح إلى ك  ل عض  و قب  ل ثلاث  ة أيَّم عل  ى الأق  ل م  ن موع  د جلس  ة عرض  ه   .2
 على المجلس.  

 

 .49. هيئة تأليف من المجلس التشريعي الفلسطيني. صأربع سنوات من العطاء رغم الحصارم. 2010. فلسطين.  233
اق   تراح  2( لك   ل عض   و م   ن أعض   اء المجل   س الح   ق في: "....2( من   ه. الفق   رة )56م. الق   انون الأساس   ي المع   دل، الم   ادة رق   م )2003. فلس   طين. 234

 القوانين، وكل اقتراح و رفضه لا عوز إعادة تقدمه في نفس دور الانعقاد السنوي.
( من  ه. " لمجل س ال  وزراء الح  ق في التق  دم إلى المجل س التش  ريعي بِش  روعات الق  وانين 70م. الق  انون الأساس  ي المع دل. م  ادة رق  م )2003. فلس طين. 235

 وإصدار اللوائح وا اذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القوانين".
 ( منه.65م. الناام الداخلي للمدلس التشريعي الفلسطيني. مادة رقم )2000. فلسطين.  236
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يش  را المجل  س بع  د الاس  تماا إلى تقري  ر اللجن  ة بِناقش  ة عام  ة للمش  روا إجم  الا بِناقش  ة المب  ادئ العام  ة قب  ل   .3
التص  ويت عل  ى المش  روا بقبول  ه لاس  تكماله الإج  راءات بش  ينه، وع  وز للمجل  س أن يق  رر الب  دء في المناقش  ة  

 العامة دون انتاار تقرير اللجنة المختصة.  
بع  د المناقش  ة العام  ة يط  رح المش  روا عل  ى المجل  س للتص  ويت علي  ه لقبول  ه ف   ذا رفض  ه اعت  بر المش  روا مرفوض  ا   .4

وإذا وافق على قبوله أحاله إلى اللجن ة المختص ة لإج راء التع ديلات المناس بة عل ى ض وء المناقش ة العام ة ال تي  
 أجراها. 

 على الرئيس إحالة مشروا القانون إلى اللجنة القانونية لإبداء ملاحااتها القانونية اللازمة. .5
وبعد انام مرحلة اقتراح القوانين س واء ك ان الاق تراح م ن الن واب أو م ن اللج ان البرلماني ة أو م ن مجل س ال وزراء، ع ب  
عرض ها عل ى المجل س التش ريعي وإض افتها عل ى ج  دول أعم ال الجلس ات البرلماني ةا وذل ح لمناقش تها وإقراره ا بالق  راءة  
الأولى والق  راءة الثاني  ة و التص  ويت علي   ه، ا رفع  ه لل  رئيس للتص   ديق علي  ه والأم  ر بنش   ره في الجري  دة الرسمي  ة حس   ب  

 الأصول المتبعة.

 

 الفرع الثاني: مرحلة إقرار مشاريع القواني

تب  دأ عملي  ة التش  ريع بالاق  تراح التش  ريعي، وبع  د عملي  ة اق  تراح الق  وانين تح  ال مش  روعات الق  وانين المقدم  ة م  ن مجل  س  
، وقد نل الناام الداخلي للمجل س التش ريعي في ع دد م ن  237الوزراء إلى لجان المجلس لفحصها وتقديم تقرير عنها

تفص يلاً له  ذه المرحل  ة حي ث إ   ا ن  ر بع دة إج  راءات للوص  ول إلى إص  دار    72وح  تى الم  ادة   65م واده تب  دأ م  ن الم ادة
وذل  ح عل  ى النح  و  238ونش  ر أي ق  انون جدي  د أو تع  ديل س  واء بالإض  افة أو الإلغ  اء لأي ن  ل م  ن الق  وانين الس  ابقة

 ااتي:

 أولاً: مرحلة المناقشة العامة
بع  د الانته  اء م  ن المرحل  ة الأولى م  ن مراح  ل العملي  ة التش  ريعية وه  ي مرحل  ة اق  تراح الق  وانين،  تي إلى المرحل  ة التالي  ة  

الق انون ص لاحية تق ديم    حدد لهابِناقشة مشروا القانون المقدَم من الجهات التي    تلوهي المناقشة العامة، حيث 
ة في المش    روا والفلس    فة ال    تي  للمجل    س  مقترح    ات الق    وانين ، م    ن حي    ث التركي    ز عل    ى التوج ه    ات والمب    ادئ العام     

 

 .292. مرجع سابق. صالقانون الدستوري. ماجد راغب الحلو. 237
 .50. هيئة تأليف من المجلس التشريعي الفلسطيني. صأربع سنوات من العطاء رغم الحصارم. 2010. فلسطين.  238
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. وتكون هذه المرحلة بعد أن يستقبل رئيس المجلس التشريعي مش اريع الق وانين أو الاقتراح ات م ن مجل س  239تحكمه
 على النحو التاث:  240من الاجراءات إ اذتباا لس أو من أي لجنة برلمانية، ويتم إالوزراء أو من أحد أعضاء المج

يق وم ال  رئيس احال ة المش  روا أو الاق تراح إلى اللجن  ة المختص ة لإب  داء ال رأي، وتلت  زم اللجن ة المختص  ة بتق  ديم   .1
 تقرير للمجلس في مدة لا تتجاوز أسبوعين.

يتم إرسال نسخة من المشروا إلى أعضاء المجلس التشريعي لدراسته قبل الجلسة بثلاثة أيَّم عل ى الأق ل م ن   .2
 موعد الجلسة المقررة للمناقشة.

يتم تحديد جلسة لأعضاء المجلس كافة لمناقشة عامة لمشروا القانون )مناقش ة المب ادئ العام ة( وخ لال ه ذه   .3
 .241الجلسة يتم قبوله أو طلب التعديلات عليه أو رفضه

بع   د ان   ام المناقش   ة العام   ة يط   رح المش   روا عل   ى المجل   س للتص   ويت علي   ه لقبول   ه، ف    ذا رفض   ه اعت   بر المش   روا   .4
 مرفوضاً، وإذا و قبوله يتم إحالته للجنة المختصة لإجراء أي تعديل عليه.

عل   ى رئ   يس المجل   س التش   ريعي إحال   ة مش   روا الق   انون إلى اللجن   ة القانوني   ة لإب   داء أي ملاحا   ات قانوني   ة   .5
 عليه.

 
 ثانياً: مرحلة القراءة الأولى

بعد أن ي تم قب ول مش روا الق انون بالمناقش ة العام ة ي تم تحدي د جلس ة لإق رار مش روا الق انون بالق راءة الأولى، وخ لال  
هذه المرحلة يتم مناقشة مشروا القانون مادة م ادة بع د تلاوته ا والاقتراح ات المقدم ة بش ي ا م ن اللجن ة المختص ة أو  
من الأعضاء، ويتم التص ويت م ن قب ل الأعض اء عل ى ك ل م ادة، ا ع ري التص ويت عل ى المش روا في مجمل ه، حي ث  

م    ن مجم    وا الن    واب الحاض    رين في جلس    ة    1%+50ي    تم إق    رار مش    اريع الق    وانين بالأغلبي    ة المطلق    ة  وال    تي تع    ني  
التصويت، ما لم ينل القانون على خلاف ذلح مثل تعديل أي مادة من القانون الأساس ي يت اج لتص ويت أغلبي ة  

 .242الثلثين من مجموا النواب في المجلس التشريعي الفلسطيني

 

 
 

239 .http://lawportal.birzeit.edu/portal/ar/2015-05-06-09-55-48/term/20.html معه     د  -جامع     ة بيزي     ت
 الحقوق، رام الله.

 .323. صالفلسطيني ةالوجيز في النام السياسية والقانون الدستوري مع شرح الناام الدستوري للسلطة الوطنية . باسم بشناق. مرجع سابق.  240
 .324. صالفلسطيني ة. باسم بشناق. مرجع سابق. الوجيز في النام السياسية والقانون الدستوري مع شرح الناام الدستوري للسلطة الوطنية 241
 ( منه.16( ومادة )68م. الناام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني مادة )2000. فلسطين.  242

http://lawportal.birzeit.edu/portal/ar/2015-05-06-09-55-48/term/20.html
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 ثالثاً: مرحلة القراءة الثانية
ش  هر م  ن تاري  خ    لا تزي  د ع  نأخ  رى في م  دة  م  رة  الق  راءة الأولى لمش  روا الق  انون، ي  تم تحدي  د جلس  ة    مرحل  ة  بع  د إن  ام

إقرار المشروا في جلسة القراءة الأولى، وفي هذه الجلسة يتم قراءة مش روا الق انون بالق راءة الثاني ة، وهن ا تقتص ر ه ذه  
 .243القراءة على مناقشة التعديلات المقترحة، ويتم التصويت عليها ا يصوت على المواد المعدلة  ائياً 

 رابعاً: مرحلة إصدار القواني

أس بوعين م ن تاري خ إق راره بالق راءة الثاني ة، يي ل رئ يس المجل س    إنتهاءيتم إقرار مشروا القانون بالقراءة الثالثة أو فور  
،  ل  هالتش ريعي مش روا الق انون إلى رئ  يس الس لطة الوطني ة للمص ادقة علي  ه، وإص داره خ لال ش هر م  ن تاري خ الإحال ة  

ع    ترا  عل    ى مش    روا الق    انون وإعادت    ه للمجل    س  رسمي    ة، ول    رئيس الس    لطة الح    ق في الإفي الجري    دة ال  بنش    روم    ن ا  
، وفي حالة قي ام رئ يس الس لطة ب رد مش روا الق انون  لهبِلاحااته عليه خلال مدة الشهر من تاريخ الإحالة   مشفوعاً 

بِلاحا  ات ال  رئيس فل  ه أن    المجل  س  مناقش  ته في المجل  س م  ع ملاحا  ات ال  رئيس ف   ذا لم يقتن  ع   ت  تم إع  ادةإلى المجل  س،  
م   ن مجم   وا الن   واب الحاض   رين في جلس   ة التص   ويت، وفي ه   ذه    1%+50يعي   د إق   راره بالأغلبي   ة المطلق   ة وال   تي تع   ني  

 .244الحالة يعد نافذاً ويلزم النشر الفوري بالجريدة الرسمية

 

 خامساً: مرحلة نشر القواني ونفاذها
عل  ى مش  روا الق  انون المح  ال إلي  ه م  ن قب  ل المجل  س التش  ريعي، يق  وم اص  دار    الفلس  طيني ةبع  د موافق  ة رئ  يس الس  لطة  

(  الفلس  طيني ة)الوق  ائع    الفلس  طيني ةع  ب نش  ر الق  انون في الجري  دة الرسمي  ة للس  لطة    وعل  ى الف  ورالق  انون موقع  اً علي  ه،  
 .245نشره بالجريدة الرسميةإعلانه و ويصبح القانون ساري المفعول بعد ذلح ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ 

 

 

 ( منه. 68م. الناام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني. مادة )2000. فلسطين.  243
 ( منه.71( ومادة )16م. الناام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني. مادة )2000. فلسطين.  244
"، وه  ي الأداة الرسمي  ة لنش  ر التش  ريعات الص  ادرة ع  ن الجه  ات الفلس  طيني ة. يت  ولى دي  وان الفت  وى والتش  ريع إع  داد وإص  دار الجري  دة الرسمي  ة "الوق  ائع 245

م وتعديلات  ه، 2003المختص ة في الدول ة، وش رب لنفاذه ا، ولعل م كاف  ة الم واطنين به ا للوص ول الأمث ل للمعلوم ة، وق  د ن ل الق انون الأساس ي المع دل لس نة 
( على: "تصدر القوانين باسم الشعب العربي الفلسطيني، وتنشر فور صدورها في 116على ضرورة نشر القوانين في الجريدة الرسمية، حيث نصت المادة )

وإلكترونياً، وتص در  الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها، ما لم ينل القانون على خلاف ذلح".  ويتم نشر الجريدة الرسمية ورقياً 
أو رئ يس بأعداد عادية تنشر بشكل دوري وبأرقام متسلسلة. ويصدر الديوان أعداداً  تازة، كلم ا دع ت الض رورة إلى ذل ح، بن اءً عل ى طل ب م ن ال رئيس 

م وتعديلات ه، وو تنا يم عملي ة الاش تراك وبي ع وتوزي ع الجري دة الرسمي ة بِوج ب 1949( لس نة 29الوزراء. وينام عمل الجريدة الرسمية أحكام القانون رقم )
م. وينشر في الجريدة الرسمي ة ااتي:  التش ريعات الرئيس ية والمراس يم والق رارات الرطس ية الص ادرة ع ن ال رئيس، الل وائح 2012( لسنة 1قرار وزير المالية رقم )

ريعات الناف ذة، والأنامة الصادرة عن رئيس الوزراء، قرارات مجلس الوزراء، القرارات والتعليمات الوزاري ة، الأحك ام القض ائية الواج ب نش رها بِوج ب التش 
 الإعلانات الواجب نشرها بِوجب التشريعات النافذة، كل ما نصت التشريعات النافذة على نشره في الجريدة الرسمية.
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 المطلب الثاني: اختصا  رقاي

تعتبر الوريفة الرقابية التي تحاى بها المجالس النيابية مهمة جدا وذلح غل ى جان ب الوريف ة التش ريعية، وذل ح لعا يم  
أثره   ا عل   ى الأداء السياس   ي والإداري لأي حكوم   ة، ووفق   ا للنا   ام ال   دمقراطي الني   ابي ف    ن البرلم   ان بنواب   ه المنتخب   ين  

.   246يقوم  ون نياب  ة ع  ن الش  عب في أداء المه  ام التش  ريعية والرقابي  ة للوص  ول إلى أفض  ل مس  توى في أعم  ال الحكوم  ة  
والنا   ام ال   داخلي    الفلس   طيني ةالق   انون الأساس   ي للس   لطة الوطني   ة    اً لأحك   امالمس   اءلة وفق   و   لمحاس   بةوسائلا  وتتك   ون 

للمجلس التشريعي في حق السحال، والاستجواب، وحق إجراء تحقيق عن طريق تشكيل لجان خاص ة له ذا الغ ر ،  
وح   ق إق   رار الموازن   ة العام   ة والحس   اب الخت   امي، وح   ق س   حب الثق   ة م   ن الحكوم   ة أو بع   ض أعض   ائها، وح   ق تلق   ي  

 .247العرائض والشكاوى من المواطنين
 

 الفرع الأول: السؤال

عل   ى ال   رغم م   ن تع   دد الوس   ائل الرقابي   ة ال   تي يس   تعين به   ا ن   واب المج   الس النيابي   ة في أداء واج   بهم الرق   ابي ومواجه   ة  
. ويعت  بر  248الحكوم  ةا إلا أن ح  ق الس  حال ه  و الأكث  ر ش  يوعا واس  تعمالا ب  ين البرلم  انيين وأعض  اء الحكوم  ة )ال  وزراء(  

السحال حسب الناام الداخلي للمجل س التش ريعي بأن ه اس تفهام عض و المجل س التش ريعي ع ن أم ر عهل ه، أو رغبت ه  
.  وق  د عرف  ه  249في التحق  ق م  ن حص  ول واقع  ة وص  ل علمه  ا إلي  ه أو اس  تعلامه ع  ن ني  ة الحكوم  ة في أم  ر م  ن الأم  ور

بع  ض الفقه  اء بأن  ه" ح  ق مك  ن الأعض  اء في البرلم  ان م  ن معرف  ة أم  ور عهلو   ا، أو لف  ت نا  ر الحكوم  ة إلى موض  وا  
 "250.ة مباشرة بين السائل والمسحولمعين وهو مثل علاق

عل ى ح ق ك ل عض و    الفلسطيني ة( من القانون الأساسي للسلطة الوطنية  56( من المادة )3وتنل الفقرة )
من أعضاء المجل س التش ريعي في توجي ه الأس ئلة والاس تجوابات إلى الحكوم ة أو إلى أح د ال وزراء، وم ن في حكمه م.  

( من الناام الداخلي للمجلس التشريعي عل ى ح ق العض و في توجي ه الأس ئلة لل وزراء إذ ج اء  75كما تنل المادة )
ي   ق للعض   و توجي   ه الأس   ئلة إلى ال   وزراء، ول   ه اس   تجوابهم ع   ن أم   ر يري   د معرف   ة حقيقت   ه أو للتحق   ق م   ن    -1فيه   ا "

 

 .50. هيئة تأليف من المجلس التشريعي الفلسطيني. صأربع سنوات من العطاء رغم الحصارم. 2010. فلسطين.  246
"بِ   ا لا يتع   ار  م   ع أحك   ام ه   ذا الق   انون يت   ولى المجل   س التش   ريعي مهام   ه  2( فق   رة 47م. الق   انون الأساس   ي المع   دل. م   ادة )2003. فلس   طين. 247

  التشريعية والرقابية على الوجه المبين في ناامه الداخلي. ".
 .44. جامعة النجاح الوطنية. صرقابة التشريعي على أعمال الحكومة في فلسطينم. 2016. حنين عماد فارس.248
 ( منه.75م. الناام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني. مادة )2000. فلسطين.  249
 . 455. ص4م. السلطات الثلاث في الدساتي العربية. جمهورية مصر العربية. القاهرة. دار الفكر العربي. ب1979. سليمان الطماوي. 250
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حصول واقعة علم بها، ومعرفة الإج راءات ال تي ا  ذت أو ق د تتخ ذ في أم ر م ن الأم ور". وح تى  خ ذ الس حال قيم ة  
 :251قانونية لابد من التقيد بالشروب التي تنل عليها الناام الداخلي للمجلس التشريعي وهي كما  تي

 أن يكون السحال مكتوباً من قبل عضو المجلس التشريعي. .1
 وأن يتم تقدمه لرئيس المجلس الذي بدوره يقوم بتبليغه للوزير المعني بالسحال. .2
 وأن يكون السحال واضحاً ومحدداً للأمور المراد الاستفهام عنها بدون أي تعليق. .3
 وأن يدرج السحال على جدول أعمال المجلس في أقرب جلسة  كنة. .4
وأن ينقضي مدة أسبوا على الأقل من تاريخ إبلا  السحال للوزير المعني وذلح حتى يتمكن من ال رد عل ى   .5

 السحال الموجه إليه.
في أعماله   ا الس   حال    المخص   لس   الفة ال   ذكر، وحل   ول موع   د الجلس   ة  وتس   تو  الش   روب    أن تس   تكمل  بع   د 

المط   روح، يق   وم ال   وزير بال   رد عل   ى الأس   ئلة أو الس   حال الموج   ه إلي   ه، ول   ه أن يطل   ب تأجي   ل الإج   ابات لجلس   ة أخ   رى  
ي  ددها المجل  س، وفي حال  ة رد ال  وزير المع  ني ع  وز لعض  و المجل  س ال  ذي وج  ه الس  حال أن يستوض  ح ال  وزير، وأن يعل  ق  

 على إجابته اعاز مرة واحدة، وبهذا الصدد حصر القانون حق التعليق على رد الوزير بِقدم السحال فقط.

 

 الفرع الثاني: الاستجواب

يع  رف الاس  تجواب وف  ق الفق  ه الدس  توري عل  ى أن  ه" وس  يلة تحقي  ق برلم  اني توج  ه إلى الحكوم  ة م  ن خ  لال معارض  ي  
( م   ن النا   ام  75، والم   ادة )2003( م   ن الق   انون الأساس   ي المع   دل لس   نة  56.حي   ث ت   نل الم   ادة )252سياس   اتها

الداخلي للمجلس التشريعي السالف ذكرها، على هذه الأداة الرقابي ة.  وهن اك ف رق م ا ب ين الاس تجواب والس حال،  
إذ لا يقتص  ر الاس  تجواب عل  ى طل  ب الاستيض  اح والاس  تفهام ع  ن أم  ر م  ا أو واقع  ة معين  ة، ب  ل يتع  دى ذل  ح فه  و  
بِثاب  ة اته  ام موج  ه م  ن عض  و المجل  س التش  ريعي للحكوم  ة أو لل  وزير المع  ني، ويقص  د من  ه النق  د والتج  ريح والل  وم ل  وزير  

ونا   راً لأهي   ة  .  253بذات   ه وانتق   اد سياس   اته أو التندي   د في تص   رفات الحكوم   ة بش   كل ع   ام وانتق   اد وتج   ريح سياس   اتها
الاس  تجواب في الرقاب  ة البرلماني  ةا وح  تى تتحق  ق القيم  ة القانوني  ة من  ه وتكف  ل ع  دم إس  اءة اس  تعماله، وتض  من جدي  ة  

، أن يك  ون الاس  تجواب مكت  وباً ويق  دم ل  رئيس المجل  س  254اللج  وء ل  ه ع  ب التقي  د به  ذه الش  روب وف  ق نا  ام المجل  س
التش ريعي ال ذي ي  دد موع داً لتلاوت  ه عل ى أن تراع ى الس  رعة الممكن ة في طرح  ه للنق الإ، وي دد الموع  د بع د سم  اا رد  

 

 ( منه.76( ومادة )75م. الناام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني. مادة )2000فلسطين.  . 251
 .59م. البرلمان دراسة مقارنة وتحليلية لبرلمانات العالم. دراسة تحليلية مقارنة. مصر. القاهرة. دار النهضة العربية. ص1994. صلاح الدين فوزي.  252
 .60م. مرجع سابق. ص1994. صلاح الدين فوزي. 253
 ( منه.80م. الناام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني. مادة )2000. فلسطين.254
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ولا ع  وز إطال  ة المناقش  ة لأكث  ر م  ن عش  رة أيَّم، ولا ع  وز مناقش  ة الاس  تجواب إلا بع  د م  رور س  بعة أيَّم م  ن     .ال  وزير
تقدمه إلا إذا قبل الموجه إليه الاستجواب الرد والمناقشة حالاً أو في أجل أقل، كم ا أن ه ع وز تقص ي ه ذا الأج ل في  
حال   ة الاس   تعجال إلى ثلاث   ة أيَّم بِوافق   ة رئ   يس الس   لطة الوطني   ة، ع   ادة الاس   تجواب يك   ون قاس   يا وب   ه ل   وم وتج   ريح  

 .255بالوزير وأسلوب حاد قد ينتهي بحجب الثقة عنه  

 

 الفرع الثالث:  ان التحقيق البرلمانية

يا  ى التحقي  ق البرلم  اني ب  دور ه  ام في الحي  اة العملي  ة كوس  يلة يس  تطيع البرلم  ان بِقتض  اها الرقاب  ة عل  ى اعم  ال الس  لطة  
، ويع ود الح ق للس لطة التش ريعية في التحقي ق  256التنفيذيةا لمعرف ة الحق ائق ع ن موض وا مح دد يتعل ق بنش اب الحكوم ة

البرلماني إلى برلمان اقلترا منذ  اية القرن السابع عشر ، وكذلح عرفته فرنسا ولكن بشكل ضيق قبل ص دور دس تور  
م من خلال اللج ان البرلماني ة الدائم ة ، وق د ك ان للتحقي ق البرلم اني الأث ر الكب ي في أعم ال الرقاب ة عل ى  1875سنة 

، وق   د أعط   ى المش   را  للمجل   س التش   ريعي الح   ق في تألي   ف لج   ان  257الس   لطة التنفيذي   ة م   ن قب   ل الس   لطة التش   ريعية
خاص   ة م   ن ب   ين أعض   ائه به   دف التحقي   ق بقض   ية م   ا، في الق   انون الأساس   ي عل   ى أن   ه: "للمجل   س أن يهك   ون لجن   ة  

.  258في إح  دى الإدارات العام  ة"خاص  ة، أو يكل  ف إح  دى لجان  ه، م  ن أج  ل تقص  ي الحق  ائق في أي أم  ر ع  ام، أو  
وأيض   ا م   ا تض   منه النا   ام ال   داخلي للمجل   س التش   ريعي حي   ث ن   ل عل   ى أن   ه: "للمجل   س أن يش   كل لج   انا أخ   رى  

" وقد متد التحقيق شهر أو شهرين وفي بع ض القض ايَّ المعق دة ق د يص ل  259لأغرا  آنية أو دائمة لأهداف محددة
 .260إلى ستة أشهر

وهن     ا يعت     بر التحقي     ق البرلم     اني يعت     بر وس     يلة رقاب     ة متع     ددة الأط     راف وغ     ي مقتص     رة عل     ى ط     رفين مث     ل  
الاس  تجواب، ولا عل  ى ش  كل ف  ردي مث  ل الس  حال وذل  ح لأن التحقي  ق  تل  ف عنهم  ا في أن  ه سلس  لة م  ن الأس   ئلة  
والنقاشات توصله للحقيقة حتى يبين للحكومة المخالفات التي ارتكبتها ، و مثال على ذلح قيام المجل س التش ريعي  
في قطاا غزة بتشكيل لجنة تحقيق لصوص قضية قيام الش رطة البحري ة ببي ع الأسم اك م ن ح و  مين اء غ زة ، بع دما  
قام      ت ص      حيفة الرس      الة المحلي      ة بعم      ل تحقي      ق ص      حفي استقص      ائي في الموض      وا وش      كلت رأيَّ عام      ا في قط      اا  

 

 . الجامعة الإسلامية بغزة. فلسطين.محاضرة ماجستي في القانون الدستوري والناام السياسي الفلسطينيم. 2017. باسم بشناق. 255
 .91. مصر. القاهرة. دار النهضة العربية. صالمسحولية في الدولة الحديثةمدى توازن السلطة السياسية مع م. 1981. عبد الله ناصيف. 256
. لبن  ان. ب  يوت. المحسس  ة العربي  ة للدراس  ات الجامعي  ة الس  لطة التش  ريعية في ال  دول العربي  ة ذات النا  ام الجمه  وريم. 1996. قائ  د محم  د طرب  ولإ. 257

 .378والنشر. ص
 منه. 58م. القانون الأساسي المعدل. المادة 2003. فلسطين.  258
 ( منه.3( البند )48م. النارم الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني. المادة )2000. فلسطين.  259
 .53. هيئة تأليف من المجلس التشريعي الفلسطيني.   صأربع سنوات من العطاء رغم الحصارم. 2010. فلسطين.  260
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ن وفمبر   7ي وم الاربع اء تص ريات ص حفية.وق ال النائ ب ي يى موس ى وه و عض و في لجن ة تقص ي الحق ائق: في  261غ زة
م " أجرين   ا عملي   ة تقص   ي حق   ائق ع   بر الاس   تماا إلى ع   دة جه   ات مرتبط   ة بعملي   ة الص   يد غ   ي الق   انوني في  2018

ح  و  المين   اء، وق  د ثب   ت ل   دينا وج  ود ش   بهات واض   حة نام  ا و بت   ة ع   ن عملي  ات ص   يد م   ن ح  و  المين   اء، وبي   ع  
 ."262الأسماك بشكل غي قانوني، خاصة وإ ا ملوثة وضارة بصحة المواطنين

 

 الفرع الرابع: العرائض والشكاوى

الس  لطة التنفيذي  ة، وذل  ح    أعم  الوس  ائل الرقاب  ة في المجل  س التش  ريعي عل  ى  ال  أه  م  تعت  بر الع  رائض والش  كاوى إح  دى
.  263ن  ل النا  ام ال  داخلي للمجل  س التش  ريعي عل  ى ه  ذه الوس  يلة  حي  ث  س  تقبالها م  ن قب  ل الم  واطنين،  خ  لال إ  م  ن

وبناءً عليه يق لكل فلسطيني أن يرفع إلى المجلس عريضة أو شكوى فيم ا ل ه بالش حون العام ة، ولك ن بش روب معين ة  
 ( وهي:100وفق نل المادة )

 أن تكون العريضة أو الشكوى موقعة من مقدمها، ذاكراً فيها اسمه ومهنته وعنوانه الكامل. .أ
إذا كانت العريضة أو الش كوى باس م الجماع ات فيج ب أن تك ون موقع ة م ن هيئ ات ناامي ة أو أش خاص   .ب

 اعتبارية.
 كذلح يشترب ألا تشمل العريضة أو الشكوى ألفارا نابية أو عبارات غي لائقة. .ت

 
 الفرع الخامس: حجب الثقة

ع  دم  دمقراطي  ة م  ن ص  لاحيات البرلم  ان للتعب  ي ع  ن    وطريق  ةحج  ب الثق  ة أو س  حب الثق  ة ه  و إج  راء دس  توري  يعت  بر  
سياس   ات الحكوم   ة ودفعه   ا إلى الاس   تقالة ع   بر تص   ويت عل   ني تع   بر في   ه الس   لطة التش   ريعية ع   ن ع   دم ثقته   ا    قب   ول

بالحكوم  ة القائم  ة. ويع  د الإج  راء إح  دى االي  ات الدمقراطي  ة الض  امنة للت  وازن ب  ين الس  لطتين التش  ريعية والتنفيذي  ة  
وإبق  اء الأخ  ية تح  ت الرقاب  ة البرلماني  ة المع  برة ع  ن الإرادة الش  عبية ال  تي ع  ب أن تعك  س سياس  ات الحكوم  ة وجهته  ا  

 . وهناك حالتان لحجب الثقة عن الحكومة أو أحد الوزراء من قبل المجلس التشريعي:  264العامة

 

261 -https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2018/10/04/1179534.html .الصيد الممنوا في حو  الميناء. من يتقاسم "الغل ة، 
262https:// http://samanews.ps/ar/post/354999- .لهذه الاسباب. تشريعي غزة يوصي بتوقيف قائد الشرطة البحرية ، 
 ( منه.100م. الناام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني. المادة )2000. فلسطين.  263
 .332. مرجع سابق. صالوجيز في النام السياسية والقانون الدستوري. باسم بشناق. 264

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2018/10/04/1179534.html-
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2018/10/04/1179534.html
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التي تنتلم عن الاستجواب والتي سبق أن أشرنا إليها، وهي التي تعطي الحق لعش رة م ن أعض اء المجل س   الحالة الأولى
التش   ريعي بع   د الاس   تجواب التق   دم بطل   ب س   حب الثق   ة م   ن الحكوم   ة أو م   ن أح   د ال   وزراء، وذل   ح لمخالف   ات أو  

 لتقصياً من الحكومة ككل أو من وزارة معينة. 

، وي  تم ع  ادةً عن  دما لا تلت  زم  الفلس  طيني ةفه  ي ح  ق برلم  اني تض  منه الق  انون الأساس  ي للس  لطة الوطني  ة    الحالددة الثانيددة
الحكومة في برنامجها السياسي الذي نال ت بِوجب ه ثق ة المجل س التش ريعي، أو ل دى إع ادة إج راء تع ديلات وزاري ة، أو  

 تغيي حقائب وزارية بين أعضاء الحكومة، أو ضم وزير جديد.  
الثق ة ع ن الحكوم ة بكامله ا أو أي وزي ر  يق وم بحج ب  للمجل س التش ريعي أن    ي ق  في جميع هذه الح الاتو 

( م ن الق انون  1( الفق رة )78فيها، وهنا يتاج ق رار حج ب الثق ة إلى أغلبي ة المجل س حس ب م ا أش ارت إلي ه الم ادة )
الأساس  ي حي  ث ت  نل عل  ى أن  ه: "ي  تم حج  ب الثق  ة ع  ن رئ  يس ال  وزراء وحكومت  ه بالأغلبي  ة المطلق  ة لأعض  اء المجل  س  

. وعدر القول هنا أن الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة تعتبر أهم ركائز الدمقراطية النيابي ة، حي ث  265التشريعي"
مثل هحلاء النواب جمهور الناخبين س واء في عمله م التش ريعي او الرق ابي، وأن الرقاب ة المتبادل ة ب ين الس لطة التش ريعية  
والتنفيذي  ة تض  من حي  اة دس  تورية س  ليمة، وك  ذلح تض  من أداء حك  ومي في إدارة المراف  ق العام  ة بش  كل مه  ني ونزي  ه  
بعي  دا ع  ن الواس  طة والرش  وة والمحس  وبية والفس  اد الإداري والم  اث.  وتك  ون الرقاب  ة ع  ادة ش  ديدة وت  حتي ثماره  ا عن  دما  
يك   ون المجل   س التش   ريعي يت   وي عل   ى أعض   اء م   ن مختل   ف الفص   ائل السياس   ية وك   ذلح عل   ى مس   تقلون لا يت   يثرون  
بِواقف وتعليمات أحزابهم، فهناك علاقة طردية ب ين ق وة البرلم ان في مهام ه التش ريعية والرقابي ة وب ين أداء الحكوم ة في  

 إدارة الدولة بكافة مرافقها.  

 

 أسباب حق حل البرلمان في الأنظمة المقارنة   :المبحث الثالث
  تن تلمالغالبة في الأنامة الدمقراطية التي تتبب الناام البرلماني. إذ غالباً م ا   الصفة الدستورية والسياسيةالأزمات  تعتبر

التعددية الحزبية وتعدد مراك ز الق وى وج ود تناقض ات في وجه ات النا ر ح ول المس ائل المتعلق ة بنا ام الحك م. وه ذه  
الدس تور والق وانين    نص وص وأحك امتحول دون الخ روج عل ى  الأزمات هي إفرازات طبيعية فيما لو وجدت لها حلول  

الأخ  رى. وم  ن تل  ح الحل  ول ح  ل المج  الس النيابي  ة. وتتن  وا ه  ذه الأزم  ات ب  ين ن  زاا الس  لطتين التش  ريعية والتنفيذي  ة أو  
 .  التي يتم طرحها  رأي الشعب في المسائل العامة معرفة وجود أزمة داخل الحكومة أو الرغبة في

 
 

 

 .373. القاهرة. دار الفكر العربي. صالنام السياسية الدولة والحكومة. جمهورية مصر العربيةم. 1971. محمد كامل ليلة. 265
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 المطلب الأول: الأسباب السياسية لحل البرلمان

بع دة    مارس ة الس لطة في الدول ة نياب ة ع ن الش عبالدمقراطية النيابية القائمة على تكليف ن واب م ن الش عب بِ تقوم
ن يك ون اذ  خب م ن الش عب كمص داق لم ا أري د ل ه أصور تتوزا على أنامة الحكم المعاصرة وقد لا  تي البرلمان المنت

  ين  تلمبوص  فه ص  احب الس  لطة وش  رعيتها، ل  ذا    للش  عبلى الع  ودة  اج  ة إتاه  ر فيه  ا الح  عدي  دةق  د يتس  بب بأزم  ات  
 الصعب في مواجهة الأزمات السياسية والدستورية.  الحلخيار حل البرلمان ليكون 

 أولاً: النزاع بي الحكومة والبرلمان
 ويتخذ هذا النزاا ماهرين الأول النزاا بين الوزارة والبرلمان والثاني النزاا بين رئيس الدولة والبرلمان.  

 النزاع بي الوحارة والبرلمان .أ
إذا ما فقدت ال وزارة الأغلبي ة اللازم ة له ا في البرلم ان واتج ه    وياهر وينتلمفي الأنامة البرلمانية    إنتشاراً الأكثر   وهذا هو

التفكي لدى الأخي نحو إقالتها مع نسح الحكومة بِوقفها واعتقادها أ  ا عل ى ح ق بش ين القض ية موض وا الن زاا.  
ول   ذا ف    ن س   لاح الح   ل في مواجه   ة البرلم   ان ويك   ون بِثاب   ة تحك   يم الش   عب فيم   ا إن تأتي نت   ائلم الانتخ   ابات بأغلبي   ة  

. وإم ا إن ت حتي بالأغلبي ة المقال ة ال تي أزعجته ا ليص بح أم ر إقالته ا  ما تريد صرية للحكومة وبذلح تكون قد حققت 
أو اس   تقالتها حتم   اً مقض   ياً ه   ذا وق   د اس   تخدمت ال   وزارة في انكل   ترا إج   راء الح   ل في حس   م الن   زاا الق   ائم م   ع مجل   س  

 .1909266و  1841العموم فترات عدة كان من أهها الحل للأعوام 

 

 النزاع بي رئيس الدولة والبرلمان . ب

م  زايَّ النا  ام البرلم  اني والنا  ام    تعم  ل عل  ى م  زجفي أنام  ة الحك  م المختلط  ة أو الأنام  ة البرلماني  ة ال  تي    م  ا ي  دث  ع  ادة
الرطس  ي بحي  ث توج  د علاق  ة رقابي  ة ب  ين الس  لطتين التش  ريعية والتنفيذي  ة ون  نح رئ  يس الدول  ة ص  لاحيات فعلي  ة هام  ة  

. وتاه ر ه ذه الص ورة م ن الن زاا بوج ود حكوم ة مدعوم ة بأغلبي ة برلماني ة إلا أ  ا لا تحا ى ب  دعم  267منه ا ح ق الح ل
وح ل ال رئيس    1962الرئيس ورض اه والعك س بالعك س. وم ن أب رز ح الات الح ل الرطس ي ح ل ال رئيس ديغ ول ع ام  

 .268في روسيا  1993في فرنسا وحل الرئيس يلتسين عام    1981ميتران عام  

 

 

266  .PH.Lauvaux.le droit de dissolution dans les regimes dmocratiques du type occidental . 
these Paris, 1925. P. 279 
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 185، ص1997. الطبعة الاولى، الجامعة المفتوحة، العراق، الانامة السياسية المقارنة. عبد الله حسن الجوجو،  268
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 ثانياً: حدوث أحمة وحارية
خ ذ  السياس ي م ن خ لال المس اهة في ح ل الأزم ات الوزاري ة وال تي تأ  في الناامستقرار  يعمل على تحقيق الإحق الحل  

نتيج  ة ع  دم حص  ول ح  زب مع  ين    زم  ة داخ  ل التح  الف الحك  ومي وال  ذي ينش  يإش  كالاً متع  ددة م  ن أهه  ا ح  دوث أ
  رج    العديد م ن الأح زابعمع    حكومي  ئتلافإتكوين  بالتفكي ل  يدفع   غلبية اللازمة لتشكيل الحكومة  اعلى الأ

تلاف ح  ول ال  برناملم الحك  ومي  . وإن ح  دوث ن  زاا ب  ين الأح  زاب المش  تركة في الائ  269التش  كيلة الوزاري  ة  م  ن خلاله  ا
وبالت  اث يك  ون الح  ل أح  د الوس  ائل المهم  ة لإ ائ  ه.    مطروح  اً إ ائ  ه    موض  وا   ا يص  بح    تفك  ح الإئ  تلافلى  ي  حدي إ

في الدتارك اذ أ ي التفكح ال ذي أص اب تح الف الاش تراكيين والأح رار ال ذي    1979ومن الأمثلة على ذلح عام  
 .270لم يدم أكثر من سنة

 

 ثالثاً: الرغبة في استطلاع رأي الشعب
ال  ذي م  ارس الش  عب الس  لطة م  ن خلال  ه بواس  طة  ثلي  ه    ه  ي الش  كل ال  دمقراطي الس  ائد الدمقراطي  ة النيابي  ة    تعت  بر
حي  ان ق  د عان  ب رأي الن  واب الص  واب و   الف م  ا ترن  و الي  ه الش  عوب في ع  لاج مش  اكل  وفي بع  ض الأ.  271ونواب  ه

الاص  يل للوق  وف  تك  ون عل  ى ن  اس مباش  ر بحق  وق الاف  راد وح  ريَّتهم. وهن  ا تاه  ر اهي  ة الع  ودة الى ص  احب الس  لطة  
عل ى رأي ه بش  ين مس يلة م ا. ويك  ون ذل ح م ن خ  لال الاق دام عل ى ح  ل المجل س الني ابي ودع  وة الن اخبين الى انتخ  اب  
مجل  س جدي  د مث  ل توجهات  ه وآرائ  ه. وم  ن الامثل  ة عل  ى ذل  ح ح  الات الح  ل في انكل  ترا في الق  رن التاس  ع عش  ر به  دف  

بقص د اس تفتاء الش عب عل ى مس يلة حري ة التج ارة وح ل    1841دعوة الناخبين للبت في المسائل الهامة فك ان ح ل  
 .272بشين فصل الكنيسة عن الدولة في ايرلندا  1868للاستفتاء على الاصلاح البرلماني وحل    1859

 

 الفرع الأول: حل البرلمان للأجل فض النزاع بي السلطات العامة

ق  د يك  ون ح  ل البرلم  ان وس  يلة ناجع  ة في ح  ل الخلاف  ات ب  ين الس  لطات العام  ة في الدول  ة، أو ح  تى داخ  ل الس  لطة  
الواح دة، وه  ذه النزاع  ات ق  د تنش ب ب  ين رئ  يس الدول  ة والبرلم ان، أو ب  ين الحكوم  ة والبرلم  ان، وكم ا ق  د تنش  ب داخ  ل  
البرلمان ذاته، ويتجسد ذلح في ع دم التواف ق ب ين غ رفتي البرلم ان في ال دول ال تي تتب ب ازدواجي ة في الس لطة التش ريعية،  

 

 .341. صالوسيط في النام السياسية والقانون الدستوريم. 2004. عبد الغني بسيوني عبد الله.  269
هذا وقد  تي حل البرلمان نتيجة الاضطرابات الناجمة عن التا اهر والاحتج اج ح ول مس يلة م ا اذ ياه ر الح ل كوس يلة لامتص اص ه ذه الما اهر   -  270

إثر التااهرات المطالبة ا اء حكمه اذ جاء ه ذا الاج راء لامتص اص المعارض ة  1968ومن امثلته في فرنسا حل الجنرال ديغول للجمعية الوطنية في مايو 
 .265القائمة آنذاك. للتفصيل انار: د. علاء عبد المتعال، المصدر السابق، ص

 .185، دار الجامعيين للطباعة. صالانتخابات النيابية ضماناتها الدستورية والقانونيةم. 2002. عفيفي كامل عفيفي.  271
 .275. علاء عبد المتعال، مرجع سابق. ص 272
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كم  ا ق  د يك  ون الح  ل وس  يلة لأج  ل تحقي  ق الاس  تقرار للنا  ام السياس  ي في الدول  ة، ومنه  ا اس  تقرار عم  ل الس  لطات  
 العامة فيها ومنها ما يلي:

 حل البرلمان بسبب الخلاف بي السلطتي التنفي ية والتشريعية .أ
بِ  ا أن م  بررات ح  ل البرلم  ان ع  ادة م  ا تتص  ل مباش  رة ءلي  ات عم  ل س  لطات الدول  ة التنفيذي  ة والتش  ريعية، والاحتك  اك  
المتواصل بينها في إطار الرقابة المتبادلة، ف ن ذلح حتماً يتولد عنه أحيانا اخ تلاف في وجه ات النا ر تص ل إلى ح د  
الخلاف، وعرقلة عمل محسسات الدولة كلها. فالسلط ة التنفيذي  ة ع ادة تتك ون في الأنام ة البرلماني ة م ن هيئت ين ه ا  
رطسة الدولة والحكومةا فالأولى يعتبر فيها رئيس الدولة غي مسحول سياسياً، ويت ولى منص به ع ن طري ق الوراث ة، كم ا  
هو الحال في الأنامة الملكية البرلمانية )بريطانيا( وإما عن طريق الانتخاب كما هو الحال في الجمهوريَّت ال تي تأخ ذ  

واس تناداً إلى قاع دة حي ث توج د الس لطة   .بالناام البرلماني، وهذا الانتخاب يكون من قبل البرلمان لفترة زمنية مح ددة
توج  د المس  حولية، ف   ن رئ  يس الدول  ة في النا  ام البرلم  اني سياس  يا م  ارس س  لطات ش  كلية في غالبه  ا، وينبغ  ي أن يوق  ع  

، إلى جان  ب رئ يس الجمهوري ة ق  د في  273مع ه عل ى قرارات ه رئ  يس الحكوم ة وال وزراء المختص  ين ماع دا بع ض الق رارات
أعلى هرم السلطة التنفيذية رطسة لحكوم  ةا وهي هيئة دس تورية جماعي ة مكون ة م ن وزراء يرأس ها وزي ر أول أو رئ يس  
الوزراء وهو رئيس الحكومة، وهي متضامنة مع بعضها بِعب أن القرارات المتخذة في الحكومة بع د الدراس ة والمناقش ة  

 يلتزم بها جميع أعضاء الحكومة دون استثناء.
وهو م ا يص طلح علي ه باس م التض امن ال وزاري، والم داولات أثن اء انعق اد مجل س ال وزراء س رية، وال وزير ال ذي  

تتش  كل الحكوم  ة في الأنام  ة   .   الف الس  رية لا يلت  زم بالتض  امن ال  وزاري علي  ه الاس  تقالة م  ن ال  وزارة أو ت  تم إقالت  ه
البرلماني  ة بِرس  وم يص  در ع  ن رئ  يس الدول  ة بع  د إج  راء ال  رئيس مش  اورات نيابي  ة للبح  ث ع  ن الش  خل ال  ذي يت  ولى  
رطس  ة الحكوم  ة، وع  ادة م  ا ترك  ز ه  ذه المش  اورات ح  ول أص  حاب الأغلبي  ة البرلماني  ة، وه  ذا الأخ  ي )رئ  يس الحكوم  ة  
الذي سيتم اختياره( يتولى مهمة البحث بدوره وتشكيل طاقمه الوزاري، وهذه الاستشارات والمشاورات تلع ب دوراً  
مهم  اً ت  تمخض عنه  ا حكوم  ة وبرلم  ان متوافق  ان. و تل  ف توزي  ع الص  لاحيات ب  ين رئ  يس الدول  ة ورئ  يس الحكوم  ة م  ا  
ب  ين النا  ام البرلم  اني الأح  ادي والنا  ام البرلم  اني الثن  ائي، فف  ي الأول يتمت  ع رئ  يس الدول  ة بص  لاحيات أوس  ع لدرج  ة  
تص  ل إلى إناط  ة الس  لطة التنفيذي  ة، ويص  بح ه  و وواجهته  ا ب  دل الحكوم  ة، كم  ا ه  و الح  ال م  ثلاً في الأردن، ويك  ون  
 .لرئيس الدولة حق تعيين الوزراء، وحق إقالتهم وتسمية رئيس الوزراء، وتكون الحكوم ة بِثاب ة مس اعد ل رئيس الدول ة

أما في الأنامة البرلمانية الأحادية فصلاحيات رئيس محدودة ج داً، وأحي اناً تك ون رمزي ة كم ا ه و الح ال في بريطاني ا،  
وتت  ولى الحكوم  ة الس  لطة التنفيذي  ة، وتش  كيلها ع  ادة م  ا ي  رتبط بالأغلبي  ة في مجل  س الن  واب، ه  ذا الأخ  ي يت  ولى مراقب  ة  

أم  ا الط  رف الث  اني في الن  زاا ب  ين الس  لطات ال  ذي ق  د ي  حدي إلى ح  ل البرلم  ان ق  د   .الحكوم  ة، وه  ي المس  حولة أمام  ه

 

 .11. صالأنامة البرلمانية بين النارية والتطبيق دراسة مقارنةم. 2010. عصام سليمان،  273
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الس  لطة التش  ريعيةا وه  ي تل  ح الجه  ة ال  تي تق  وم بص  نع أو س  ن الق  وانين أساس  ا، أي بوض  ع القواع  د القانوني  ة العام  ة  
 الملزمة للأفراد والجماعة داخل نطاق الدولة.

للقض  اء عل  ى الحك  م الملك  ي   وتعت  بر البرلم  انات في ال  دول الحديث  ة ماه  را م  ن ما  اهر الدمقراطي  ة، حي  ث وج  دت     
.  275، وه   ي تس   تجيب في تنايمه   ا الع   ام المعق   د بالت   دقيق للمك   ونات الأساس   ية في الأم   ة ال   تي س   تمثلها274المطل   ق

وتحت   ل الس   لطة التش   ريعية مكان   ة مهم   ة ب   ين محسس   ات الدول   ة، فه   ي في نا   ر بع   ض السياس   يين الجه   از الأساس   ي  
يتطلبه معا م ب لاد الع الم  وصاحب النفوذ، وذلح رغم أن الهيئة في السنين الأخية في بسبب تزايد مهام الدولة، وما  

بعض  ها م  ن ت  دخل س  ريع لا مك  ن للبرلم  ان مواجهته  ا لتعق  د وب  طء إج  راءات    276ق  د أخ  ذت تض  عف قوته  ا ونفوذه  ا
عمله، وهو م ا أدى إلى إس ناد الكث ي م ن ور ائف البرلم ان للس لطة التنفيذي ة، وب ذلح فق دت البرلم انات المكان ة ال تي  

  .كانت تحتلها في مختلف الأنامة السياسية، حيث غدت اختصاصاتها مقيدة من حيث مجالات التدخل

 

 حل البرلمان بسبب الخلاف بي رئيس الحكومة والبرلمان . ب
يق  وم النا  ام البرلم  اني عل  ى أساس  اً التع  اون ب  ين الس  لطات، خاص  ة ب  ين الس  لطتين التنفيذي  ة والتش  ريعية، ولك  ن ه  ذا  
التع  اون م   ن المنطق  ي ألا ي   دوم دائم  اً، ولا ب   دأن  خ  ذ بع   ين الاعتب  ار إمكاني   ة ح  دوث خ   لاف خط  ي ب   ين البرلم   ان  
والحكوم  ة في بع  ض المس  ائل، ويش  كل ح  ل البرلم  ان في ه  ذه الحال  ة الوس  يلة الملائم  ة للخ  روج م  ن تل  ح الأزم  ة، وه  و  

ويعت بر ه ذا الس بب الص ورة   .وسيلة علمية بغر  عر  الأمر على الشعب صاحب القرار الفاصل في هذا الخ لاف
الأكث  ر ش  يوعاً في الواق  ع العمل  ي م  ن ص  ور الن  زاا الأخ  رى المتوق  ع حدوث  ه ب  ين الس  لطات الدس  تورية، وال  تي تق  ود إلى  

والن زاا ب ين الحكوم ة والبرلم ان لا ق د ل ه مكان ة إلاَ إذا أص بحت الأغلبي ة   .اللج وء لاس تخدام ح ق الح ل لف ض الن زاا
البرلماني ة معادي ة للحكوم ة وسياس تها، وق د ينش ب ه ذا الع داء ب ين الحكوم ة والبرلم ان بغرفتي ه، أو بينه ا وب ين إح دى  
الغ     رفتين في ال     دول ال     تي تأخ     ذ بنا     ام الغ     رفتين، وه     و ب     ذلح وس     يلة لتحك     يم الام     ة في ن     زاا ق     ائم ب     ين البرلم     ان  

 .277والحكومة
وإذا رجعن  ا إلى تطبي  ق ح  ق الح  ل كوس  يلة لف  ض الن  زاا ب  ين الحكوم  ة والبرلم  ان لوج  دنا أن توريف  ه في الت  اريخ  

لم ي    كن موج   وداً لس   بب بس   يط، وه   و س   يطرة المل   ح    19وبداي   ة الق   رن    18الدس   توري البريط   اني خاص   ة في الق   رن  
ونفوذه وتأثيه على كيان الدول ة، فه و الم تحكم في ال وزراء والحكوم ة ، باعتب ارهم مستش ارين ل ه مل ح ح ق تعيي نهم،  
كما له حق عزلهم، كما يهيمن الملح على هيئ ة الن اخبين ، وم ن ا ت وجيههم نح و اختي ار أغلبي ة توافق ه في البرلم ان،  

 

274   .KHalfa Mameri , Reflescion sur la Constitution Algerienne, Enal/Opu ,2emeedi 
275   .Leon du Guit,Traite de droit Constitutionnel – l organisation politique de la France ‌

 .13. دار النهضة العربية. لبنان. بيوت. صالناريَّت والنام السياسيةم. 1981. محمد عبد المعز نصر.  276
 .297،298. سليمان محمد الطماوي. المرجع السابق. ص 277
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فتص  بح هيئ  ة الن  اخبين، تس  عى في اختي  ار  ثليه  ا بق  در كب  ي نح  و كس  ب رض  ا المل  ح، وعلي  ه أص  بحت مس  يلة ح  ل  
البرلمان ليس لها من سبب إلا إذا كانت الرغبة في التجديد المبكر لأعضائه ، وإلا ف ذا كان هناك ن زاا ب ين الحكوم ة  

 .278الحكومة كيفضل وسيلة والبرلمان فالأولى إقالة 

 ومن بي الدساتير التي تضمنَّت ه ا السبب لحل البرلمان زد منها الاتي:  
، وال  تي وردت في  ه عل  ى الش  كل  49،50،51م  ن خ  لال ن  ل الم  واد    1946دس  تور فرنس  ا الص  ادر س  نة   .1

تطرح إلاَ بعد م داولات في مجل س ال وزراء، ولا  ( تنل على أن "مسيلة الثقة لا مكن أن  49المادة ) :التاث
مك   ن أن ت   تم إلا بواس   طة رئ   يس المجل   س، والتص   ويت عل   ى الثق   ة لا مك   ن أن ت   تم إلا بع   د ي   وم كام   ل م   ن  

( ت نل  50إيداعها لدى الجمعية، وه ذا ال رفض ي حدي إلى الاس تقالة الجماعي ة لأعض اء الحكوم ة. والم ادة )
التَص ويت م ن قب ل الجمعي ة الوطني ة عل ى الاق تراح بتوجي ه اللَ وم إلى الحكوم ة ي حدي إلى الاس تقالة   "عل ى أن 

الجماعي   ة، والتص   ويت لا مك   ن أن ي   تم إلاَ بع   د م   رور ي   وم كام   ل م   ن إي   داا الاق   تراح علي   ه، والاق   تراح بل   وم  
( ت  نل عل ى أن َ ه "إذا ح دث خ  لال  51الحكوم ة لا مك  ن تبني ه إلاَ بالأغلبي  ة المطلق ة في البرلم  ان". والم ادة )

، ف     ن ح    ل الجمعي    ة  50،  49ش    هر ا أزمت    ان وزاريت    ان وفق    اً للش    روب المنص    وص عليه    ا في الم    ادتين    18
 ".الوطنية مكن أن يتقرر من مجلس الوزراء بعد أخذ رأي رئيس الجمعية

والملاح    ظ أن الم    واد الس    ابقة ت    دل عل    ى حال    ة وج    ود أزم    ة ب    ين الحكوم    ة والبرلم    ان اس    تدعت ط    رح الثق    ة  
شهرا(، وعليه نص ت الم ادة    18بالحكومة، وتعدد هذه الأزمات يدل على عدم التوافق التام خاصة مع قصر المدة )

على أن أفضل حل للخروج م ن الأزم ة ه و ح ل البرلم ان، وال ذي مك ن أن يتق رر م ن خ لال مجل س ال وزراء بع د   51
 استشارة شكلية لرئيس الجمعية الوطنية.

( ال   تي ت   نل عل   ى أن   ه "لمجل   س الش   عب أن يق   رر  127م، م   ن خ   لال الم   ادة )1971دس   تور مص   ر لس   نة   .2
بن  اعلي طل  ب عش  ر أعض  ائه مس  حولية رئ  يس مجل  س ال  وزراء، ويص  در ق  رارا بأغلبي  ة الأعض  اء، ولا ع  وز أن  
يصدر هذا القرار إلا بعد استجواب موجه للحكومة، وبعد مرور ثلاثة أيَّم على الأقل م ن تق ديم الطل ب،  
وفي حالة تقرير المسحولية يعد المجلس تقريراً يرفعه إلى رئيس الجمهورية متضمناً عناصر الموض وا، وم ا انته ى  
إلي  ه م  ن رأي في ه  ذا الش  ين وأس  بابه، ول  رئيس الجمهوري  ة أن يع  ر  موض  وا الن  زاا ب  ين المجلس  ين والحكوم  ة  

يوم  اً م  ن تاري  خ الإق  رار الأخ  ي للمجل  س،    30عل  ى الاس  تفتاء الش  عبي، وع  ب أن ع  ري الاس  تفتاء خ  لال  
ف    ذا ج   اءت نتيج   ة الاس   تفتاء محي   دة للحكوم   ة اعت   بر المجل   س م   نحلاً وإلا قب   ل رئ   يس الجمهوري   ة اس   تقالة  

 . الحكومة

 

 .207. علاء عبد المتعال، المرجع السابق، ص  278



98 

ك  ل م  ن دس  تور تركي  ا الص  ادر    1971والدس  تور المص  ري    1946وق  د س  ار عل  ى نف  س    لم الدس  تورين الفرنس  ي  
، م  ع الإش  ارة إلى أن المش  را الدس  توري الترك  ي اس  تعمل ك  ذلح عب  ارة  108279م  ن خ  لال ن  ل الم  ادة    1961س  نة

. والملاح ظ أ  ذه الدس اتي نص ت ص راحة عل ى ح ل البرلم ان في  ""إجراء انتخابات جديدة" بدل عبارة "حل المجل س
حال  ة ح   دوث خ   لاف بين   ه وب  ين الحكوم   ة، وع   ب عل   ى رئ  يس الدول   ة قب   ل ا    اذ ه  ذا الق   رار مراع   اة الانعكاس   ات  
الخطية التي س وف تترت ب علي ه، حي ث إن نت ائلم الانتخ ابات ال تي تل ي الح ل إذا أس فرت ع ن ف وز الأغلبي ة القدم ة،  

 ف ن ذلح مثل انتكاسة لرئيس الدولة  ا قد يضطره إلى تقديم استقالته.

، ت نل عل ى أن ه" يق دم ال وزير  280المعدلة  81المعدل ف ن المادة    1996أما الدستور الجزائري الصادر سنة  
الأول استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمل ه، يع ين رئ يس  

 الجمهورية من جديد وزيراً أول حسب الكيفيات نفسها".

 
 الفرع الثاني: حل البرلمان لأجل تحقيق الاستقرار للنظام السياسي

يه  دف الح  ل إلى ف  ض النزاع  ات ب  ين الس  لطات العام  ة في الدول  ة، ق  د أن  ه يه  دف أيض  اً إلى ض  بط اس  تقرار النا  ام  
السياس   ي، ويك   ون دور الح   ل في ه   ذا المج   ال إم   ا بتثبي   ت ودع   م الأغلبي   ة البرلماني   ة الموج   ودة، أو البح   ث ع   ن أغلبي   ة  

، ويتوس ع  281مفقودة وإعادة تشكيلها، كم ا يلع ب دوراً في الاس تقرار ال وزاري بح ل مختل ف الأزم ات الوزاري ة المتك ررة
دور الح  ل نح  و تحقي  ق الاس  تقرار داخ  ل الح  زب الح  اكم نفس  ه، وك  ذلح اختص  اص المعارض  ة خ  ارج البرلم  ان. وس  نتولى  
بعض التفصيل في هذه الحالات المختلفة، والتي يلع ب م ن خلاله ا الح ل دوراً في تحقي ق الاس تقرار للنا ام السياس ي،  

حدددل البرلمددان بهددددف دعدددم الأغلبيدددة  مس  تخدمين في ذل  ح أمثل  ة م  ن الواق  ع العمل  ي تاه  ر أهي  ة ه  ذا ال  دور ومنه  ا  
ي   حدي ح   ل البرلم   ان في ه   ذه الحال   ة وريف   ة دع   م الأغلبي   ة الموج   ودة وتجدي   دها، وتقوي   ة الأغلبي   ة الض   عيفة    البرلمانيددددة:

داخله لتقف إلى جانب الحكومة ضمانا لاستقرار الحكم. دع م الأغلبي  ة الموج ودة وتجدي دها: الغ ر  م ن ه ذا الح ل  
ينط  وي عل  ى مخ  اطرة كب  ية بالنس  بة للحكوم  ة، حي  ث م  ن الممك  ن أن تفق  د الس  لطة في الانتخ  ابات الجدي  دة، ل  ذلح  
على السلطة التنفيذية قبل أن تبادر إلى حل البرلمان ل دعم أغلبيته ا البرلماني ة، أن تأخ ذ في الحس بان الوق ت المناس ب  

 .282لهذا الإجراء، بِا قد يساعدها في تحقيق الغر  من الحل لما له من أهية كبية

 

. مصر. القاهرة. المركز القومي ل صدارات القانونية.  تأثي البرلمان على رئيس الدولة بين النل القانوني والواقع العمليم. 2020. زين بدر فراج.   279
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ويعت  بر وق  ت الرخ  اء الاقتص  ادي والم  اث توقيت  ا ملائم  ا ج  داً لإع  لان ح  ل البرلم  ان لأج  ل ت  دعيم الأغلبي  ة البرلماني  ة،      
مس  تفيدين ب  ذلح م  ن رض  ا الش  عب ع  ن العم  ل المنج  ز م  ن قب  ل الحكوم  ة، وبالت  اث مس  اندتها في أي خط  وة  طوه  ا  

" الحال  ة  Mack Millanم. عن  دما اس  تغل رئ  يس ال  وزراء البريط  اني"1959تج  اه البرلم  ان، وك  ذلح ك  ان الأم  ر في ع  ام  
الاقتص  ادية المنتعش  ة لل  بلاد وق  رر ح  ل البرلم  ان، فحق  ق حزب  ه المح  افاون ف  وزاً كب  ياً ب  زيَّدة ع  دد مقاع  ده في البرلم  ان بِ  ا  

كم ا أن معرف ة اتجاه ات ال  رأي  .  283ي برهن عل ى أن الح ل ق د اعم  ل في الوق ت المناس ب، وو اس تغلاله بطريق ة مفي  دة
الع  ام ومواقف  ه تج  اه سياس  ات الحكوم  ة وم  دى تأيي  ده له  ا ،يعت  بر م  ن العوام  ل ال  تي تس  تدعي اس  تغلالها سياس  ياً ل  دعم  
الأغلبي  ة البرلماني  ة، وم  ن الأوق  ات ال  تي مك  ن فيه  ا للح  ل أن يلع  ب دوراً بارزاً في تحقي  ق ذل  ح، وفي ه  ذا الإط  ار حق  ق  

 م.  1966" بحل البرلمان عام Wilson"  رئيس الحكومة البريطاني
وم  ن أمثل  ة ذل  ح ح  ل البرلم  ان به  دف دع  م الأغلبي  ة البرلماني  ة، م  ا ح  دث في الي  ابان في عه  د حك  م الح  زب      

الملائم    ة في ح    ل البرلم    ان س    نة    الا    روف الداخلي    ة  "،Ikedaالح    ر ال    دمقراطي، وال    ذي اس    تغل في    ه رئ    يس ال    وزراء"
ح  زب الأح  رار    معاه  دة الأم  ن م  ع ال  ولايَّت المتح  دة الأمريكي  ة وعق  ب الانتخ  ابات، أح  رزم، عق  ب إب  رام  1960

ال  دمقراطيين عل  ى الأغلبي  ة الس  ابقة، ب  ل أكث  ر م  ن ذل  ح نكن  وا م  ن دعمه  ا بع  دد كب  ي م  ن المقاع  د مقارن  ة بالأغلبي  ة  
م في الي ونان، وك  ذلح  1977، وب نفس الكيفي ة وتحقيق اً ل نفس النتيج  ة ك ان ح ل  284ال تي ك ان يوزه ا الح زب س  ابقا

م، وال   تي احتفا   ت بالس   لطة بع   د  1975تول   ت الحك   م ع   ام    "، ال   تيSuarezالح   ل في اس   بانيا عل   ى ي   د حكوم   ة "
م، وكم  ا أس  فرت  1978، وذل  ح بع  د س  ريَّن العم  ل بالدس  تور ال  ذي و اس  تفتاء الش  عب في  ه في1977انتخ  ابات  

م ع    ن احتف    او ح    زب اتح    اد الوس    ط ال    دمقراطي الح    اكم بأغلبيت    ه الس    ابقة في ك    ل م    ن  1979انتخ    ابات م    ارس
 الكونغرس ومجلس الشيو  الأمريكي.

 

 المطلب الثاني: أسباب قانونية لحل البرلمان

تأيي داً م ن قب ل الفقه اء    -حل البرلم ان بقص د اس تطلاا رأي الش عب ب دلاً ع ن الاس تفتاء–ولقد لاقت هذه الفكرة 
الاقليز والفرنس يين، فه و دعام ة أساس ية للنا ام ال دمقراطي، ويق وم مق ام الاس تفتاء في النا ام البرلم اني، ال ذي ع ب  
أن يش ترك في ه الش عب م ع  ثلي ه في البرلم ان لتحدي  د سياس ة النا ام، خاص ة وأن الح ل والاس تفتاء يب دوان متط  ابقين  
في الهدف، ي تم التحق ق م ن تط ابق ال رأي الع ام م ع السياس ة القائم ة م ن عدم ه، ويتحق ق م ن خلاله ا أن ال شَ ع ب  

 

 .134. رسالة دكتوراه. جامعة أسيوب. صحل المجلس النيابي في الناامين الدستوريين المصري واليمنيم. 2013. لحي طارلإ محمد نعمان.  283
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ه  و مص  در ك  ل الس  لطات، فعل  ى الحكوم  ة أن ت  دعو الن  اخبين ل   دلاء ب  رأيهم م  تى ش  عرت أن ثم  ة خلاف  ا ب  ين ال  رأي  
 .   285العام وأغلبية نوابه

 
 الفرع الأول: حل البرلمان للبحث عن اغلبية مفقودة

من سنن الحي اة بق اء الح ال م ن المح ال، ف اليوم الحكوم ة تتمت ع بِس اندة الأغلبي ة البرلماني ة، وغ دا تفق د ه ذه الأغلبي ة،  
فتب  دأ م  ن جدي  د رحل   ة البح  ث ع  ن ه   ذه الأغلبي  ة، لأن  ه دون ذل   ح ل  ن تس  تطيع في الغال   ب أن تس  ي أم  ور الدول   ة  

، ويرج    ع اختف    اء الأغلبي    ة إلى ع    دة عوام    ل  286حس    ب برنامجه    ا ال    ذي تري    ده دون أن تق    ع في مواجه    ة البرلم    ان 
الانتخ  ابات وانته  اء الم  دة القانوني  ة للعه  دة النيابي  ة، كم  ا ق  د ترج  ع إلى أن الأغلبي  ة في ح  د ذاته  ا  ور روف، أوله  ا ه  ي  

هشة وضعيفة، مكن أن تزول بِج رد انس حاب ح زب أو عض و، لأ  ا مبني ة في الأس اس عل ى المص لحة ول يس عل ى  
الوفاق حول برناملم مشترك، وقد هذا الأمر خاصة لدى الأحزاب الصغية أو الحديثة النشية، حي ث تحتم ي بِال ة  
ح زب كب ي وب دعوى التح الف، ا تنس حب بِج رد أ  ا ق درت ت و ش عبيتها، أو أن الح زب الكب ي لم منحه ا الغ ر   

  من التحالف معه.
كما قد تزول الأغلبية نتيجة انتخابات جزئي ة ت برز تراج ع محي ديها،   ا ي نعكس عل ى   الأغلبي ة البرلماني ة،  
والتي تحس أ ا أضحت لا نثل الشعب بعد أن هجره ا في الانتخ ابات الجزئي ة، وأخ ياً ف  ن وج ود حكوم ة أقلي ة في  
الس  لطة تواف  ق عليه  ا الأح  زاب الأخ  رى، ا لا تلب  ث أن تس  قط ويص  اب الحك  م بالش  لل لتراج  ع ع  دد محي  ديها م  ن  
الخ  ارج ،ق  د يك  ون س  بباً في اختف  اء الأغلبي  ة الموج  ودة، وع  دم نخ  ض الانتخ  ابات التش  ريعية ع  ن أغلبي  ة متجانس  ة  

بدفة الحكم بقوة،  ا يحدي بالضرورة إلى تصدا النا ام الح زبي الموج ود،    تشكل منها حكومة قوية، مكنها الإمساك
. فف  ي  287وهن  ا ي  تم الاس  تعانة بحكوم  ة م  ن الأقلي  ة، س  رعان م  ا ت  دخل في دائ  رة الحس  ابات والص  راعات ا الس  قوب

م وال   تي ق   ررت الح   ل ع    ام  1923" عق   ب انتخ   ابات  Mac Donaldاقل   ترا و تش   كيل حكوم   ة أقلي   ة بواس   طة "
م، بعد أن و التصويت على رفض الاق تراا بس حب الثق ة منه ا، كم ا و تش كيل حكوم ة أخ رى م ن الأقلي ة  1924
م واس      تطاا بفض      ل حنكت      ه أن ينج      و م      ن س      حب الثق      ة، وانتا      ر  1974" بع      د انتخ      ابات  wilsonبرطس      ة"
م )بداية الخريف(، وقرر الحل بقصد تشكيل الأغلبية ودعمه ا، وق د اخت ار ل ذلح توقيت اً مناس باً كم ا  1974سبتمبر

 .288أشرنا، وقد استطاا أن ينشئ بعد الانتخابات نااماً للأغلبية
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كم   ا و ح   ل البرلم   ان في النمس   ا اج   راء انتخ   ابات لتش   كيل أغلبي   ة مفق   ودة، ومحاول   ة إع   ادة تكوينه   ا، أيض   اً ب   دأت  
م، إلا أن نتائجه    ا لم تف    رز ع    ن أي ف    ائز بالأغلبي    ة  1966تفاص    يل أس    بابه اج    راء انتخ    ابات تش    ريعية في م    ارس  

المطلقة، وبدلاً من أن يش كل تحالف ا لت يليف الحكوم ة الجدي دة، كل ف ال رئيس رئ يس الح زب الف ائز بالأغلبي ة النس بية  
لتشكيل الحكومة، ه ذه الأخ ية أض حت حكوم ة أقلي ة بع د تح الف باق ي الأح زاب الف ائزة في البرلم ان ض دها، وال تي  
رأت أن  ه م  ن الأفض  ل تش  كيله ويض  م جمي  ع الأح  زاب ال  تي له  ا مقاع  د في البرلم  ان ،ولك  ن ه  ذه الحكوم  ة تلق  ت دعم  اً  

م، وك ذلح في الانتخ ابات المحلي ة، كم ا س اهت في  1970قويًَّ من خلال الانتخابات الجزئية ال تي ج رت في أكت وبر
م، ك   ل ه   ذه العوام   ل قلب   ت ض   عف  1971" رئيس   اً للدول   ة في أبري   لJonasإع   ادة انتخ   اب رئ   يس الح   زب الش   عبي "

وأقلي ة الحكوم  ة إلى ق وة، ش  جعت رئيس  ها عل ى طل  ب ح  ل البرلم ان وإج  راء انتخ  ابات كان ت نتائجه  ا مطابق  ة لإرادة  
. أم   ا في كن   دا فكث   ياً م   ا و اللج   وء إلى تش   كيل حكوم   ة أقلي   ة من   ذ  اي   ة نا   ام حكوم   ة الح   زبين ع   ام  289الحكوم   ة
م وباهور الأحزاب الصغية وتطوره ا خ لال ه ذه الم دة، و إج راء عش رة  1980م إلى 1957م، ومنذ عام 1957

انتخابات تشريعية لم تسفر ستة منها على أغلبي ة متجانس ة، حي ث ت دخل الح ل في ك ل م رة منه ا مح اولاً إع اد تل ح  
 .290الأغلبية وإعادة تكوينها

 

 الفرع الثاني: حل البرلمان بسبب إجراءات قانونية

س  نحاول م  ن خ  لال ه  ذا المبح  ث التط  رق لم  بررات أخ  رى ذات أدوار وإج  راءات قانوني  ة داعم  ة لم  ا و تناول  ه س  ابقاً،  
رغ  م ع   دم بع  دها  ائي   ا ع  ن الط   ابع السياس  ي لان اله   دف هن   ا يك  ون خ   ارج إط  ار العلاق   ة ب  ين الس   لطات، ولكن   ه  

 ينعكس عليها في  اية المطاف ومنها الاتي:

تعت  بر القض  ايَّ الوطني  ة الهام  ة ه  ي تل  ح ال  تي ي  رتبط به  ا مص  ي الدول  ة  أولاً: حدددل البرلمددان لاستطدددلاع رأي الشددعب:  
ا في الحي     اة السياس     ية والاقتص     ادية   وال     وطن، أو تل     ح ال     تي تتمث     ل في سياس     ات وإص     لاحات ت     حثر تأث     ياً عميق     ً
والاجتماعي    ة ويث    ار ج    دل حوله    ا، ه    ذه القض    ايَّ تتطل    ب الع    ودة إلى الش    عب للوق    وف عل    ى رأي    ه بش    ي ا، لكون    ه  
س  يتحمل نت   ائلم السياس  ات وال   براملم المعتم  دة س   لباً أم إع   اباً، ورأي الش  عب هن   ا ه  و المخ   رج الوحي  د ح   تى ي   دث  
التط  ابق ب  ين عم  ل س  لطات الدول  ة والرغب  ة الش  عبية، وم  ا دام الن  واب ه  م  ثل  و الش  عب ورأي  ه غ  ي المباش  ر، غ  ي أن  
ه  حلاء ق  د يتعرض  ون لض  غوب، وق  د يفض  لون النياب  ة ع  ن التعب  ي ع  ن رأي الش  عب الحقيق  ي، كم  ا توج  د العدي  د م  ن  
المغ  ريَّت ال  تي تجع  ل م   نهم ينحرف  ون ع  ن أداء ور  ائفهم،     ا عع  ل له  م رأيًَّ مخالف  اً ل   رأي ناخب  يهم، وهن  ا يك  ون ح   ل  
البرلم   ان خ   ي وس   يلة تس   مح للش   عب بالاحتف   او بحق   ه في الب   ت في ه   ذه الأم   ور. وفي ال   دول ال   تي تعتم   د الاس   تفتاء  

 

289   .PH. Lauvaux, op-cit , p 203 
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يشكل هذا الأخي وسيلة للتعرف على توجه ات الش عب في القض ايَّ المطروح ة، غ ي أن نت ائلم الاس تفتاء ق د تك ون  
محددة، لأنه لا يفسح   المجال أمام الش عب للتعب ي ع ن آرائ ه ووجه ة نا ره بش كل مفص ل في الخي ارات والسياس ات  

 .291التي تطرحها القضايَّ، لذلح تعتمد الانتخابات المبكرة
عب في الأم  ور المهم  ة المتعلق  ة بسياس  ة الدول  ة، وكيفي  ة إدارة ال  بلاد يع  ني   وفي الواق  ع أن اس  تطلاا رأي الش  َ
المشاركة الفعلية من قبل الناخبين في حك م ال بلاد، واس تخدام ح ق الح ل له ذا الاس تطلاا ي حدي نف س الوريف ة ال تي  

استعاض  ت ع  ن ما  اهر الدمقراطي  ة    تحديه  ا عملي  ة الاس  تفتاء، وأكث  ر م  ن ذل  ح فال  دول النيابي  ة وعل  ى رأس  ها اقل  ترا
ح   ل البرلم   ان بقص   د  –. ولق   د لاق   ت ه   ذه الفك   رة  292ش  به المباش   رة ولا س   يما الاس   تفتاء بالالتج   اء إلى ح   ل البرلم   ان 

تأيي   داً م   ن قب   ل الفقه   اء الاقلي   ز والفرنس   يين، فه   و دعام   ة أساس   ية    -اس   تطلاا رأي الش   عب ب   دلاً ع   ن الاس   تفتاء
للنا   ام ال   دمقراطي، ويق   وم مق   ام الاس   تفتاء في النا   ام البرلم   اني، ال   ذي ع   ب أن يش   ترك في   ه الش   عب م   ع  ثلي   ه في  
البرلم  ان لتحدي  د سياس  ة النا  ام، خاص  ة وأن الح  ل والاس  تفتاء يب  دوان متط  ابقين في اله  دف، ي  تم التحق  ق م  ن تط  ابق  
ال  رأي الع  ام م  ع السياس  ة القائم  ة م  ن عدم  ه، ويتحق  ق م  ن خلاله  ا أن ال  شَ ع  ب ه  و مص  در ك  ل الس  لطات، فعل  ى  

    الحكومة أن تدعو الناخبين ل دلاء برأيهم متى شعرت أن ثمة خلافا بين الرأي العام وأغلبية نوابه.

 
م  ن أج  ل مواكب  ة فط  رة التط  ور في ك  ل ش  يء، والا  روف  ثانيدداً: حددل البرلمددان مددن أجددل إجددراء تعددديلات دسددتورية:  

السياس   ية والاجتماعي   ة والاقتص   ادية ليس   ت بعي   دة ع   ن ذل   ح، والق   انون ه   و م   رآة ه   ذا التط   ور والقواع   د الدس   تورية  
كغيه ا م  ن القواع  د قابل  ة للتع  ديل والتغي  ي، ح  تى لا تنفص  ل ع ن الواق  ع، ول  ذلح ف   ن الأغلبي  ة يحي  دون فك  رة تع  ديل  
الدس  تور، م  ع اش  تراب ال  بعض إجم  اا أف  راد الش  عب كله  م أو أكث  ريتهم إن أج  از الدس  تور ذات  ه ذل  ح، والأم  ة دائم  اً  

، وق  د تس  ند مهم  ة تع  ديل الدس  تور إلى البرلم  ان،  293تس  تطيع تع  ديل دس  تورها م  تى أرادت لأ   ا غ  ي مقي  دة بش  يء
وذل  ح ب  دافع الس  هولة في إجرائه  ا فض  لاً ع  ن محاول  ة ت  وفي المزي  د م  ن الثب  ات والاس  تقرار للقواع  د الدس  تورية، إلا أن  ه  
يش  ترب لإج  راء تع  ديل الدس  تور في ه  ذه الحال  ة أن تح  دد للقي  ام ب  ه إج  راءات وأش  كال متمي  زة ع  ن تل  ح ال  تي ي  تم به  ا  
وض  ع الق  وانين العادي  ة وتع  ديلها بِ  ا يض  من للدس  تور سم  وه، وجم  وده في مواجه  ة الس  لطة التش  ريعية فض  لاً ع  ن الت  زام  

 .294سلطة التعديل بالتقييدات الدستورية ونطاق التعديل
ويتجسد الدور الف ني لح ل البرلم ان في تل ح ال دول ال تي تعه د بِهم ة تع ديل الدس تور إلى البرلم ان، ولك ن ق د  

الدس  تورية الض  رورية،    ا يس  توجب ض  رورة حل  ه،    ادرة ع  ن إج  راء وإق  رار التع  ديلاتلا تت  وفر في البرلم  ان الأغلبي  ة الق  
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وانتخ اب برلم ان جدي د يك ون ق ادراً عل ى القي ام بِهم ة التع ديل الدس توري بِ ا يفي د خل ق أغلبي ة مس يطرة ق ادرة عل ى  
المواطنين لصوص تع ديل الدس تور ،وذل ح عن دما    ، وهذه العملية تتضمن أيضاً استطلاا رأي295القيام بهذا الدور

يتم حل البرلمان الذي وافق مبدئياً على التعديل، ويدث المواطنون برأيهم بالموافق ة أو ع دمها اع ادة انتخ اب الن واب  
 .   الذين صوتوا لصام التعديل ) الكتلة المصوتة لصام التعديل( وفي النهاية تشكيل المجلس التشريعي الجديد 

أم  ا إذا رف  ض الش  عب م  نح الن  واب المن  ادين والمص  وتين للتع  ديل )الكتل  ة البرلماني  ة( ثقت  ه م  رة أخ  رى للع  ودة  
للبرلم  ان، ف  ذلح يع  ني بطريق  ة غ  ي مباش  رة، ع  دم ترحي  ب الش  عب بفك  رة تع  ديل الدس  تور.  وق  د أدى البرلم  ان ه  ذه  
الوريفة الفنية في بعض الدول بِناسبة تعديل الدستور لإقرار ناام انتخ ابي جدي د، م ن أمثلته ا ق د ال دتارك ال تي و  

م، وذل   ح للانتق   ال م   ن الأخ   ذ  953م   ارس3فيه   ا ح   ل البرلم   ان بِجلس   يه نتيج   ة الإع   لان ع   ن تع   ديل دس   توري في  
م. ي نل  1978. كم ا ق د أيض اً الدس تور الإس باني الص ادر س نة  296بناام ثنائي ة التمثي ل إلى نا ام أحادي ة التمثي ل

على أنهَ "إذا أقر البرلمان في حالة الاقتراح بالتعديل الكلي أو الجزئ ي للدس تور والموافق ة علي ه بأغلبي ة   168في المادة 
 الثلثين لحل البرلمان في الحال.

من    ه ورد ح    ل البرلم    ان ك    يثر حتم    ي    (137)م في الم    ادة  983كم    ا أن الدس    تور الهولن    دي الص    ادر س    نة  
م  1925، ك  ذلح ت  َ  ى الق  انون الأساس  ي العراق  ي الص  ادر س  نة  297للتص  ريح بالش  روا في إج  راء تع  ديل دس  توري

فكرة حل مجلس الن واب عن د إج راء التع ديلات الدس تورية، ولك ن  تل ف كيفي ة تنايمه ا عم ا ه و الح ال في دس اتي  
من  ه عل  ى أن ك  ل تع  ديل ع  ب أن يواف  ق علي  ه ك  ل م  ن مجل  س الن  واب    119ال  دول الأوروبي  ة، حي  ث نص  ت الم  ادة  

والأعي  ان بأكثري  ة محلف  ة م  ن ثلث  ي أعض  اء ك  لا المجلس  ين الم  ذكورين، وبع  د الموافق  ة علي  ه ي  ل مجل  س الن  واب وينتخ  ب  
المجل  س الجدي  د، فيع  ر  علي  ه وعل  ى مجل  س الأعي  ان التع  ديل المتخ  ذ م  ن قب  ل المجل  س المنح  ل م  رة  ني  ة، ف   ذا اق  ترن  

   بِوافقة المجلسين بأكثرية محلفة من أعضاء كليهما أيضاً يعر  على الملح ليصدق وينشر.
وقد وجدت تطبيقات حل المجلس النيابي بس بب إج راء تع ديلات عل ى الق انون الأساس ي العراق ي، وذل ح  

م، عن دما أجري ت تع ديلات عل ى  9/6/1943عندما و حل المجلس التاسع والمجلس الخامس عش رة، الأول بت اريخ  
م  2/7/1953الض رورة، والث اني بت اريخ    قصد م نح المل ح ص لاحية إقال ة رئ يس ال وزراء عن د   26من المادة    6الفقرة 

 .298عندما جرى تعديل دستوري للسماح للعراق بالدخول في اتحاد مع دولة عربية أو أكثر
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تق وم الحكوم ة بح ل البرلم ان في ه ذه الحال ة عن د تغي ي  ثالثاً: حل البرلمان بسبب ت يير النظددام الانتخدداي في الدولددة:  
ال   نام الانتخابي   ة في الدول   ة، ك   ين تتب   ب الدول   ة نا   ام الانتخ   ابات بالقائم   ة، أو أن ي   تم تقري   ر نا   ام الانتخ   اب م   ع  
التمثيل النسبي أو تغيي ناام الانتخاب المباشر إلى ناام الانتخاب على درجتين )غي مباشر(، أو تتب ب الانتخ اب  
بالقائم  ة ب  دلاً م  ن النا  ام الف  ردي، أو تق  وم الس  لطة التنفيذي  ة بح  ل البرلم  ان بس  بب إع  ادة توزي  ع المقاع  د عل  ى ال  دوائر  

، وق د و ح ل البرلم ان في اقل ترا أكث ر  299الانتخابية المختلفة، وإجراء الانتخابات التشريعية وفق هذا التنا يم الجدي د 
  68م بس بب إلغ اء بع ض المقاطع ات وال تي بلغ ت  1830من مرة تطبيقاً لهذا السبب، ومن أبرزها حل البرلمان عام  
 مقاطعة، وضم المقاعد الخاصة بها إلى المقاطعات الكبرى.

أكت وبر    22وفي مصر و حل البرلمان أكثر من م رة تطبيق اً له ذا الس بب، وم ن ذل ح ح ل مجل س الن واب في  
م بواس     طة وزارة " إسماعي     ل ص     دقي" المعروف     ة بأ      ا أكث     ر الحكوم     ات المص     رية في العه     د الملك     ي انتهاك     اً  1930

للدس  تور، فمن  ذ أن ب  دأت ال  وزارة عمله  ا فض  لت أن تلج  ي إلى أس  لوب الق  وة والعن  ف في إدارة ش  حون ال  بلاد، فق   د  
تنكر رئيس الحكومة لأحكام الدستور وحاول الانفراد بالحكم، ف يعلن ع ن تش كيل ح زب جدي د أسم اه ح زب ال شَ  
ع  ب ولم ع  د أفض  ل م  ن أن يس  ي عل  ى    لم س  لفه م  ن رؤس  اء ال  وزراء الس  ابقين، فق  د كان  ت المقدم  ة الأولى المعروف  ة  
بالخطوة التمهيدية دائماً هي تأجيل انعقاد البرلم ان، وال ذي لم يع د م ن ش ح في أ  ا الخط وة الأولى ال تي س وف تليه ا  

 .300حتماً خطوة أخرى كانت هي الغاية والهدف من ذلح هو حل البرلمان وقد كان 
م الأم ر ال ذي  1930ج وان    41فق د ب دأت ال وزارة خطته ا بتيجي ل انعق اد البرلم ان ش هراً بداي ة م ن تاري خ  

استص درت ال وزارة    أ ر موجة من السخط وعدم الرضا، وقبل أن تنتهي فترة الشهر التي أجل اجتم اا البرلم ان فيه ا،
،  301م1923مرسوماً بفض الدورة البرلمانية، بالرغم من أن البرلمان لم يكن قد أقر الميزاني ة، وفي ذل ح مخالف ة لدس تور

والتي تقض ي بع دم ج واز ف ض ال دورة البرلماني ة قب ل الف را  م ن تقري ر الميزاني ة، وعل ى إث ر ذل ح ونتيج ة الاحتجاج ات  
الكثية التي عمت أنحاء البلاد قدم نواب المعارضة مطالبهم إلى المل ح وال تي ت تلخل في دع وة البرلم ان لاجتم اا غ ي  
عادي. ونتيجة رفض الحكومة اجتمعت المعارضة وقررت عدم الثقة بِجلس النواب بعد أن س جلوا اعت داء الحكوم ة  
عل  ى الدس  تور، وعلي  ه وبِقتض  ى النا  ام البرلم  اني، ك  ان يتوج  ب عل  ى الحكوم  ة الاس  تقالة، لك  ن ال  ذي ح  دث ه  و أن  
رئ  يس الحكوم  ة اس  تطاا إقن  اا المل  ح بح  ل البرلم  ان وإلغ  اء الدس  تور، كم  ا ص  در ق  انون جدي  د للانتخ  اب ألغ  ى نا  ام  
الانتخ  اب المباش  ر ال   ذي ك  ان يع   د أح  د المكاس   ب ال  تي حققه   ا الش  عب، وتق   رر الع  ودة إلى نا   ام الانتخ  اب عل   ى  

 .302درجتين
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(  5(م. والإش كالية كان ت الم ادة  1990وفي جمهورية مصر العربية حل المجلس الني ابي المص ري ل ذات الس بب ع ام  
، ال تي حول  ت نا  ام الانتخ  ابات المص ري م  ن الأخ  ذ بنا ام القائم  ة الحزبي  ة م  ع  188  -1986مك رر م  ن الق  انون  

م ليتح ول بع د الحك م بع دم  6/4/1987التمثيل النسبي، وشكل مجلس الش عب المنتخ ب عل ى أساس ه في تاري خ  
 .303م. تغي الناام الانتخابي للدولة إلى نا  ام الانتخاب الفردي1990دستوريتها في عام  

أم  ا في الجزائ  ر لم يك  ن تغي  ي النا  ام الانتخ  ابي س  ببا دس  توريَّ لح  ل البرلم  ان، وربِ  ا يع  ود ذل  ح في الأس  اس إلى  
الباح ث أن تغ ي ت ط الاق تراا حس ب م ا ي راه الباح ث ل يس س ببا مقنع ا  مكانة ق انون الانتخ ابات في الدول ة. وي رى  

لح ل البرلم  ان، س  واء ك  ان عل ى أس  اس القائم  ة أو عل  ى أس اس ف  رديا لاعتب  ار س  ريَّن الق انون بأث  ر ف  وري للمس  تقبل،  
وبالتاث لا يحثر على سريَّن العهدة البرلمانية القائمة، والانتخابات الماضية كانت على أساس ش غل الن واب لمناص ب  
النياب ة ط وال عه دة كامل ة، كم ا أن النائ ب بِج رد انتخاب ه يص بح مث ل الأم ة، وتغي ي نا ام الانتخ ابات لا يع ني تغ ي  
في هيئة الناخبين وتوجهاتهم، ولا يحثر في عددهم وانتماءاتهم، وعليه يحيد الباحث فكرة استبعادها من م بررات ح ل  

كم  ا ع  ب التفري  ق ب  ين      البرلم  ان لع  دم ج  دواها، رغ  م وروده  ا كس  بب ول  و م  ن الناحي  ة التطبيقي  ة في الأمثل  ة الس  ابقة.
جدي دة بِ ا يفي د زيَّدة    تغيي قانون الانتخابات، وتعديل في الأق اليما عل ى اعتب ار أن ه ذا الأخ ي خاص ة ض م أق اليم

في ع  دد الس  كان غ  ي الممثل  ين في المجل  س، وعلي  ه ي  رى الباح  ث م  ن المنطق  ي أن ي  ل البرلم  ان لض  مان نثي  ل الس  كان  
 الجدد.

 

 ضمانات حق حل البرلمان في الأنظمة المقارنة : المبحث الرابع 
إن ق  وة الرقاب  ة البرلماني  ة م  ن ق  وة البرلم  ان، وض  عفها م  ن ض  عفه، وجعل  ه عرض  ة لإم  لاءات الس  لطة التنفيذي  ة، وعلي  ه لا  
نتوق  ع وق  وا ح  ل لبرلم  ان ض  عيف م  ادام خاض  عا للس  لطة التنفيذي  ة، وم  ن مص  لحة ه  ذه الأخ  ية بق  اءه، وبالت  اث ف  ان  
ح دوث ح الات ح ل البرلم ان ل دليل ص ريح عل ى الص راا، ولك ن ه ذا الأخ ي يك ون ع ادة ب ين الأن داد، يش هد لج  وء  

البرلم  ان إلى اس  تنفار وس  ائله الرقابي  ة   ك  ل ط  رف في  ه إلى الوس  ائل ال  تي خول  ه إيَّه  ا الدس  تور لكس  ب الص  راا، فيلج  ي
كم ا يلج ي الط رف المقاب ل وه و الس لطة التنفيذي ة    .والتي أخطرها المسحولية السياسية التي تعبر عن ملامح قوة البرلم ان 

إلى حل البرلمان كيسلوب مقاب ل لاس تعمال الس لطة التش ريعية لأق وى أس لحتها وه و المس حولية السياس ية للحكوم ة.  
ومن هذا الباب من بيان لمع ب ح ل البرلم ان وأنواع ه، باعتب اره حق ا للس لطة التنفيذي ة، رأين ا أن ن ردف ذل ح بالتط رق  
إلى مسالة التعسف في اس تخدام ه ذا الح ق، والض مانات ال تي تح ول دون التس بب في عرقل ة عم ل محسس ات الدول ة  

 بدل أن تكون وسيلة لتسهيل وسلاسة عملها.
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 المطلب الأول: ماهية حق حل البرلمان

مض  مونه ومراح  ل إنش  ائه وعلاقت  ه بالنا  ام البرلم  اني، وك  ذلح  يعت  بر تعري  ف ح  ق الح  ل خ  ي م  دخل لدراس  ته، وبي  ان  
كم   ا س   نعرج عل   ى أن   واا الح   ل، مس   تعينين في ذل   ح بجمل   ة مع   ايي تطبيقه   ا يعطين   ا   .الج   دل الفقه   ي ح   ول ض   رورته

 تقسيمات مختلفة لأنواا الحل مع تفصيلات لكل نوا، والاستشهاد بتطبيقه في الدساتي المختلفة.
 

 الفرع الأول: التعريا بحق حل البرلمان

تعددت آراء فقه اء الق انون الدس توري ب ين تعريف ات واس عة وأخ رى ض يقة بالنس بة لح ق الح ل، وبالمقاب ل نلاح ظ أن  
المش  را الدس  توري بص  فة عام  ة أحج  م ع  ن وض  ع تعري  ف له  ذا الح  ق في ك  ل الدس  اتي ال  تي ا   ذنا منه  ا أمثل  ة في ه  ذا  
البحث، وبالتاث ترك المجال واسعاً للفقهاء في توسيع دائرة معناه أو تضييقها، لما في ذل ح م ن  في ف عل ى الس لطة  
التنفيذي ة ال تي مكنه ا ذل ح م ن إدخ ال س لطة التق دير ل ديها لإعم ال ه ذا الح ق، وإعط اء أي تص رف يلغ ي الس لطة  

وعلي  ه   .التش  ريعية ص  فة الح  ل، ولك  ن ع  ب التش  ديد هن  ا أن الح  ل وس  يلة رقابي  ة تق  ع فق  ط عل  ى برلم  ان ش  رعي ق  ائم
س   نحاول م   ن خ   لال ه   ذا الف   را التط   رق إلى التعريف   ات الفقهي   ة المتع   ددة لح   ق الح   ل م   ع ع   دم إه   ال المع   ب اللغ   وي  

 .لمصطلح الحل

 

: الح  ل م  ن الفع  ل الماض  ي "ح  ل" أي ف  ح أي إرخ  اء م  ا ك  ان مش  دوداً، ويق  ال "ح  ل محسس  ة  أولاً: المعددا الل دددوي
، وعليه "حل البرلم ان" يع ني إ  اء وج وده ق ان وناً وبالت اث يص بح ك ين لم  304"أي أ ى وجودها وأعلن بطلا ا قانوناً 

والح  ل يع  ني فس  خ، إبط  ال أو إلغ  اء، تح  ل الجمعي  ات عن  د انته  اء اجله  ا، أو بِوج  ب إرادة أعض  ائها أو بق  رار   .يك  ن
والإلغ  اء م  ن مع  اني  .  305قض  ائي أو إداري وك  ذلح النق  ابات، وتح  ل المج  الس ومنه  ا مجل  س الن  واب عن  د انته  اء ولايت  ه

وعلي  ه ح  ل البرلم  ان ه  و حس  ب ه  ذا المع  ب إلغائ  ه    306الح  ل يع  ني اعتب  ار المجل  س أو الهيئ  ة المعني  ة بالح  ل ك  ان لم تك  ن
 بانتهاء العهدة البرلمانية، أو ارادة أعضائه كما مكن اعتبار البرلمان بعد الحل كان لم يكن.

بِعب أبطل، انفصم ويراد به أحد المعاني مثلا في العق ود فس خ العق د  " Ddissolution La يقال أيضا "الحل
أي إبطال   ه أو طرح   ه بواس   طة الأط   راف أنفس   هم ه   ي أث   ر إلغ   اء الق   وة الملزم   ة للاتف   اق واس   ترداد ك   ل ط   رف حقوق   ه  

، ف ذا نار إلى العلاقة بين نواب البرلمان والشعب على اعتبارها عقدا، فالمعب هنا فس خا وإبط الا للعق د  307الأصلية
 

 .318. دار مال شرق. بيوت. صالمنجد في اللغة العربية المعاصرةم. 200. أنطوان نعمة وآخرون.   304
 .753. ص 1. الحلبي الحقوقية. بيوت، ب القاموس القانوني الثلاثيم. 2002. روحي البعلبكي وآخرون.  305
 .269ص  م. مرجع سابق.2002. روحي البعلبكي وآخرون.  306
 .658. شركة الجلال للطباعة. القاهرة. ص معجم مراد القانوني والاقتصادي والتجاريم. 2000. عبد الفتاح مراد.  307
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والعودة إلى الوضعية الأولى قب ل الانتخ ابات. والمع ب دوم ا يص ب في خان ة الإ  اء وإع دام وج ود وض ع ق انوني مع ين  
ك     اء الرابط   ة الزوجي   ة بالط   لاق، أو إ    اء وج   ود مجل   س ني   ابي، واس   تنادا إلى ه   ذه المع   اني ب   ب الفقه   اء مع   ب ح   ل  

 البرلمان، ابراز خاصة ما يترتب عليه من أ ر بالنسبة للنواب أو المجلس كهيئة، أو للأعمال المعروضة عليه.
وحل البرلمان في القانون الدستوري هو العمل الذي بِوجبه تضع السلطة التنفيذي ة )ال وزير الأول البريط اني،  

ي حدي إلى إج راء  المستشار الألماني، رئيس الجمهوري ة الفرنس ي(  اي ة لولاي ة الجمعي ة النيابي ة قب ل اجله ا الطبيع ي،   ا  
 .308انتخابات مسبقة

 

فق  د   :": م  ن خ  لال ه  ذا التعري  ف س  نتطرق إلى نا  رة فقه  اء الق  انون لمص  طلح "ح  ل البرلم  ان ثانيدداً: التعريددا الفقهددي
بقول ه: ه و وس يلة فعال ة لإ  اء الن زاا ب ين غرف ة البرلم ان والحكوم ة، وفي حال ة ع دم  " Bennefon Josef "عرفه ال دكتور

،  309وجود وسيلة الحل فهذا النزاا يصبح دون مخرج، والسلطات العام ة في طري ق مس دود لا   رج من ه إلا بانق لاب
بأن ه  " Redslop" بأن ه عنص ر ض روري لت وازن النا ام البرلم اني، وم ن جانب ه اعت بره الفقي ه" Hauriou"وع بر عن ه الفقي ه

 .310وسيلة السلطة التنفيذية للقيام بهجوم مضاد
كم   ا عرف   ه الأس   تاذ "الس   يد ص   بري " بقول   ه "ح   ق يب   يح للس   لطة التنفيذي   ة تقص   ي م   دة المجل   س التش   ريعي  

أو ه  و كم  ا عرف  ه الأس  تاذ "عثم  ان خلي  ل عثم  ان" بقول  ه ": إ   اء نياب  ة  311 "وإ ائه  ا قب  ل انته  اء م  دة وكال  ة أعض  ائه
، و الملاح  ظ أ   ذه التع  اريف قص  رت ح  ق الح  ل عل  ى الس  لطة التنفيذي  ة    "312.المجل  س الني  ابي قب  ل الأج  ل المق  رر ل  ه

بشقيها )رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة( وأن هذا الإج راء تك ون في ه الس لطة التنفيذي ة العنص ر الفع ال الوحي د،  
وعلي  ه مك  ن الق  ول إ   ا تع  اريف اس  تخدمت المفه  وم الض  يق لح   ق الح  ل بوص  فه وكين  ه يتوق  ف فق  ط عل  ى ق  رار م   ن  
الس  لطة التنفيذي  ة ، دون مراع  اة أن الممارس  ة تحك  د وج  ود أن  واا أخ  رى م  ن الح  ل يغي  ب فيه  ا بالأس  اس دور الس  لطة  
التنفيذية، وهي الحالات التي يكون فيها الحل تطبيقاً حرفياً لم ا ه و منص وص علي ه في الدس تور ، مث ل الح ل التلق ائي  

 وكذلح الحل الإجباري.

ولتفادي عيوب التعاريف السابقة ذهب الدكتور "خال د عب اس مس لم " إلى الق ول بأن الح ل ه و ": انته اء  
، وه ذا التعري ف في الحقيق ة مكن ه أن يس تغرق كاف ة  313مدة المجل س الني ابي قب ل  اي ة الم دة المح ددة للفص ل التش ريعي

 

 .167. ص1. مكتبة لبنان ناشرون. بيوت. ب قاموس المصطلحات السياسية والدستورية والدوليةم. 2004. احمد سعيفان. 308
309 .Joseph Bonnefon. Le régime Parlementaire sous la Restauration, Thèse pour le doctorat 

sciences politiques, Faculté de Droit de l' université de Paris 
310   .Pierre Albertini, Le Droit de dissolution et les Systèmes Constitutionnel Français, pu f , 
 .73. ص4. مكتبة عبد الله وهبة. القاهرة. ب مبادئ القانون الدستوريم. 1949. السيد صبري.  311
 .33 مكتبة عبد الله وهبة. القاهرة. ص الناام الدستوري المصري.م. 1942. عثمان خليل عثمان.  312
 .47. دراسة مقارنة. مكتبة الثقافة الدينية. مصر. صحق الحل في الناام النيابي البرلمانيم. 1997. خالد عباس مسلم.  313
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أن   واا الح   ل، إلاَ ان   َه قص   ر ك   ذلح ع   ن بي   ان أغ   را  اللج   وء إلى الح   ل بوص   فه أخط   ر أس   لحة الحكوم   ة في مواجه   ة  
البرلم  ان، وه  و إ   اء م  دة المجل  س الني  ابي قب  ل الم  دة القانوني  ة المق  ررة لنيابت  ه، أي قب  ل انته  اء الفص  ل التش  ريعي بقص  د  

أم   ا الأس   تاذ " س   عد حام   د عب   د العزي   ز قاس   م " فق   د ع   رف ح   ق الح   ل    .314نك   ين الحكوم   ة بالرج   وا الى الن   اخبين
ك لا م ن مج  لس واحد   أو أح د المجلس   ين  ب القول " أن ح ل البرلمان هو إ اء نيابة المجلس النيابي إذا ك ان ال  برلمان مش    

في ح  ين ذه  ب الأس  تاذ س  ليمان محم  د الطم  اوي إلى  315 .إذا ق  ام عل  ى أس   اس الثنائي   ة قب  ل الميع  اد المح  دد دس   توريَّ
استخدام مفهوم أوسع لحق الح ل بوص فه "أخط ر أس لحة الحكوم ة في مواجه ة البرلم ان، يقص د ب ه إ  اء نياب ة المجل س  
الني   ابي )إذا ك   ان عل   ى أس   اس ازدواج المجل   س( قب   ل الميع   اد المح   دد دس   توريًَّ، وق   د تق   رر في النا    ام البرلم   اني لتمك   ين  

 .316الحكومة من الرجوا إلى الناخبين في حالات متعددة
وعدر الق ول هن ا أن الف رق ب ين المفه ومين الض يق والواس  ع يع  ود بالأس  اس إل  ى اس تعمال مص طلح "الح ق"  
فالقول "حق حل البرلم ان" عع ل من ا نفك ر في جه ة ص احبة الح ق، وهن ا ليس ت هن اك جه ة غ ي الس لطة التنفيذي ة،  
وعليه تصبح التعاريف الس ابقة )الض يقة ( تحدي المعب كاملاً، أما إذا استعملنا مصطلح "حل البرلم ان" هك ذا مج رداً  
م  ن "الح  ق" ف    ن المع  ب يتوس  ع إلى إمكاني  ة انح  لال أو زوال البرلم  ان دون أن يك  ون للس  لطة التنفيذي  ة ي  د في ذل  ح ،  

ورغ م ذل ح فالباح ث يتف ق   - سنفص ل في أن واا الح ل لاحق  اً   -مثل أن يكون الحل تلقائيا، وكذلح الح ل الإجب اري  
م ع م ن ي رى أن النهاي  ة الطبيعي ة لحي اة البرلم ان لا يص  ح اس تخدام مص طلح الح ل بش  ي ا، والفاص ل دائم ا في وص  ف  
الإج راء بأن   ه ح   ل للمجل   س الني   ابي يتوق  ف عل  ى تطبيق  ه ق   بل الانته  اء الدس توري للعه  دة النيابي  ة أم لا، ف   ذا كان  ت  
المدة ع س س نوات م ثلاً وأنه ا المجل س ف ن ه ب ذلح يك ون ق د انته ى  اي ة طبيعي ة، أم ا إذا ص در إج  راء ينه ي عه دة  

 .317المجلس قبل إنام الخمس سنوات، أي قبل نام الأجل المحدد له، ف نهَ لا مثل النهاية الطبيعية لحياة البرلمان 
وعليه وبعد الاطلاا على التع اريف الس ابقة وم ا وج ه إليه ا م ن نق  د ي مك  ن الق  ول إن ح ق ح ل البرلم ان  
هو قيام الس لطة التنفيذي ة ا  اء عه دة المجل س الني ابي )إذا ك ان البرلم ان مش كلا م ن غرف ة واح دة، والغ رفتين مع ا إذا  

أو ه و انته اء م دة المجل س الني ابي قب ل  اي ة   .كان من غرفتين أو إحداها فقط( قبل النهاية الطبيعية للعهدة البرلمانية
الم  دة المح  ددة للفص  ل التش  ريعي، وه  و م  ا يع  ني الأخ  ذ بالمع  ب الض  يق ناش  يا م  ع عن  وان البح  ث، ولك  ن ه  ذا لا منعن  ا  
من توسيع الدائرة، نحو باقي ااراء الفقهية ذات التعريف الواسع زيَّدة في التعمق والفهم ويتصل بح ل المجل س الني ابي  
العدي   د م   ن الموض   وعات وال   تي س   تكون مح   ل الدراس   ة فيم   ا بع   د مث   ل الفلس   فة ال   تي يق   وم عليه   ا الح   ل في الأنام   ة  

 

 .878. محسن خليل. النام السياسية والقانون الدستوري. منشية المعارف. الإسكندرية. ص  314
. دراس     ة مقارن     ة. دار النهض     ة العربي     ة. الق     اهرة. العام     ة أث     ر ال     رأي الع     ام عل     ى أداء الس     لطاتم. 2007. س     عد حام     د عب     د العزي     ز قاس     م.  315
 .182،18ص

 .وما بعدها 525. سليمان محمد الطماوي. مرجع سابق. ص  316
 .2 . دار النهضة العربية، القاهرة. صعلم السياسةم. 1975. إ براهيم درويش.  317
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السياسية المختلفة، والجهة المختصة بالح ل والقي ود ال واردة عل ى ح ل المجل س الني ابي، وص ولاً لبي ان آ ر ح ل البرلم ان،  
  . سواء على السلطتين التنفيذية والتشريعية، أو على الأعمال المعروضة عليهما

عتبار حق الحل أهم ميزة في الناام البرلم اني، وه ذا الأخ ي م ن الأنام ة النيابي ة الليبرالي ة ال تي تق وم عل ى  وا
مب دأ س يادة الأم ة ، وبالت اث ف ان ه ذا الح ق ه  و تجس يد لتطبي ق ه ذا المب دأ، والاحتك ام إلى الش عب في الأم ور الهام  ة  
ال   تي ت   رتبط مباش   رة بِس   تقبل الدول   ة بجع   ل الق   رار الأخ   ي في ي   د الش   عب ع   ن طري   ق جمه   ور الن   اخبين في   ه )الش   عب  
السياس   ي(، وعلي   ه فم   ن المنطق   ي أن لا يك   ون الالتج   اء إلى ه   ذا الإج   راء م   ن أج   ل تك   ريس سياس   ة دكتاتوري   ة في  
ال  بلاد، ع  ن طري  ق التمس  ح بزم  ام تس  يي أم  ور محسس  ات الدول  ة وس  لطاتها خاص  ة الس  لطة التش  ريعية منه  ا، وذل  ح  
باعتبار حق الحل فعلاً هو سلاح بيد السلطة التنفيذية، ولكنه ليس سلاح هجوم، وإت ا ه و وس يلة رقابي ة، الغ ر   
منها تقويم السياسة العامة في البلاد، وتوجيهها الوجهة الصحيحة بِا يتوافق مع طموح ات الش عب باعتب اره مص در  

 كل السلطات.
وحتى قمل ما سبق نقول إن حق الحل هو أحد الركائز الأساس ية للنا ام البرلم اني ال ذي يق وم عل ى الت وازن  
ب   ين الس   لطتين التش   ريعية والتنفيذي   ة، وه   و أح   د ما   اهر تجس   يد ه   ذا الت   وازن، وتك   ريس مب   دأ س   يادة الش   عب، بأنَ   ه  
مص در ك  ل الس  لطات، وه  و المرجعي  ة ال تي ي  تكم إليه  ا كلم  ا  ر خ  لاف بينه ا، وه  و يش  كل س  لطة مقابل  ة لإعم  ال  

 .318المسحولية السياسية من طرف البرلمان، وبالنتيجة هو عامل قيم لتوازن السلطات التي ينشدها الناام البرلماني

 

 الفرع الثاني: مراحل نشأة حق حل البرلمان

، ق   د تلازم    ت نش   يته م   ع التط   ور الت   ار ي للنا    ام  319البرلم   اني، ب    ل يعت   بر أه   م مي   زة ل   هرت   بط ح   ق الح   ل بالنا   ام  إ
الدس   توري الاقلي   زي، وه   ذا م   ا ععلن   ا نق   ر بأن أي دراس   ة لنش   ية ه   ذا الح   ق لاب   د أن تك   ون في إط   ار دراس   ة ن   س  
خاصة مراحل نش ية النا ام الاقلي زي بص فة عام ة، وتش كل البرلم ان في ه بص فة خاص ة، واس تقلاليته كهيئ ة فاعل ة في  
النا  ام السياس  ي ، وتحول  ه إلى س  لطة ت  وازي الس  لطة التنفيذي  ة ال  تي تحوزه  ا الحكوم  ة مدعوم  ة م  ن ط  رف المل  ح، وم  ا  
يزيدنا قناعة من ارتباب ح ق الح ل بنش ية البرلم ان الاقلي زي ه و كون ه م ارس ض د البرلم ان م ن جه ة، وم ن جه ة  ني ة  

 .  320كان في بدايَّته رخصة في يد الملح يستعملها متى شاء في مواجهة البرلمان 

 

318   .Pierre Pactet, Institutions Politiques– Droit Constitutionnel, 4 emeedi, Masson, Paris 1978 
319   .Georges Burdeau, Manuel de Droit Constitutionnel et Institutions Politiques, 20eme edi 
 .325، ص2. مطبعة سلجماسة. مكناس. المغرب. بالقانون الدستوري والمحسسات السياسيةم.2010. احمد حضراني.  320



110 

البريط  اني،   م ب  دأت تاه  ر ملام  ح نا  ام جدي  د ومرحل  ة جدي  دة في تاري  خ الحك  م1688ولك  ن م  ع ث  ورة  
وم  ا تج در الإش  ارة إلي  ه أن ح  ق الح  ل   .321وه ي مرحل  ة الملكي  ة الدس  تورية كان ت خانته  ا ره  ور النا  ام البرلم اني ذات  ه

اكتس  ب خ  لال ك  ل مرحل  ة م  ن المراح  ل ال  تي م  ر به  ا تط  ور نا  ام الحك  م الاقلي  زي مفهوم  اً خاص  اً جع  ل من  ه متع  دد  
 الأش كال والور ائف، كم ا نش ي أيض ا إلى ان ه لا يتع ار  م ع الدمقراطي ة طالم ا لم ي ترك دون قي ود تحس با للح د م ن

 .322التعسف في استخدامه

لم يك  ن البرلم  ان س  وى نتيج  ة تج  ارب وتاري  خ طوي  ل ش  هده النا  ام   :1688أولاً: مرحلدددة مددا قبددل الثددورة الازليزيددة
وح   ددت معالم   ه الحالي   ة، ولم ياه   ر م   رة واح   دة وإت   ا خ   ا  ع   دة    أوج   دتالبرلم   اني، فالأح   داث التار ي   ة ه   ي ال   تي  

ج زء م ن س لطاتها وص لاحياتها م ن الملكي ات    أن ينتزا، واستطاعت البرلمانات في كل مرحلة  صعبةمراحل وتحديَّت 
  مت دتدة، وإت ا اكتس بتها بالت درج ح تى إولم تتبلور س لطات البرلم ان دفع ة واح   .323المطلقة ونام الحكم الاستبدادية

وم ع اس تقرار البرلم ان ع رف الع الم نوع اً جدي داً م ن نا م الحك م    والمالي ة والتش ريعية،  القض ايَّ السياس ية  إلى   بعد ذلح
 هو الحكومات البرلمانية، وتواصلت مسيته عن طريق الدمقراطية والمشاركة والتعددية السياسية وحكم الأغلبية.

وقد تزامن رهور حق حل البرلمان مع الفتر ة نفس ها ال تي تكون ت فيه ا ه ذه الأخ ية، أي من ذ  اي ة الق رن  
في اقلتراا ففي بداية الأمر أسست جمعي ة عمومي ة كب ية تس مى مجل س الحكم اء، وكان ت مح دودة الع دد، تض م   13

رج  ال ال  دين بالدرج  ة الأولى، ا بعض  اً م  ن جماع  ة المح  اربين، وعل  ى ال  رغم م  ن اتس  اا الاختصاص  ات الممنوح  ة له  ذا  
المجل  س إلا أ   ا كان  ت ناري  ة فق  ط، كم  ا أن  ه يتمت  ع أيض  ا باختص  اص قض  ائي، ول  ه الح  ق في النا  ر في قض  ايَّ رج  ال  

 .324الدولة، ولكن رغم ذلح لم تتجل ملامح اختصاصاته أحسن إلاَ في القرن الثاني عشر

وك   ان إلى جان   ب المل   ح جمعي   ة أخ   رى للأعي   ان وكب   ار الم   لاك وطبق   ة الأش   راف أطل   ق عليه   ا اس   م المجل   س  
، وال   ذي زادت اختصاص   اته القض  ائية، وأض   حى قض   اة المح   اكم في ال   بلاد  "Comcilium Magninum"325الكب  ي

مندوبين في المجلس، كما بدأ التمييز بين المس ائل الإداري ة المالي ة م ن جه ة، والمس ائل التش ريعية م ن جه ة أخ رى، ب ل  
 "وأنيط  ت باق  ي المس  ائل لمجل  س يس  مى "مجل  س المل  ح  .  326وأص  بح المجل  س ينا  ر في المس  ائل التش  ريعية والسياس  ية

"Ragis Guria "جتماعات ه بص فة دوري ة،  وق د ض من المجل س الكب ي إ .327يتكون من البارونات وبع ض رج ال ال دين
 

 .10. علاء عبد المتعال. مرجع سابق. ص 321
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الع رلإ دون أن يطل ق رصاص ة  "لأن ه تس لم م ن خلاله ا المل ح" ول يم أوران لم" revolution Glorious " . سمي ت ك ذلح م ن قب ل الاقلي ز 323

، 11958،"جري  دة الش  رق الأوس  ط الالكتروني  ة، ع  دد 1688في ذل  ح انا  ر: خال  د القش  طيني، " .واح  دة، بع  د ف  رار س  ابقه إلى فرنس  ا دون مقاوم  ة
 م.5/8/2011

 .9. خالد عباس مسلم، المرجع السابق، ص 324
 .11. دار بلقيس. الجزائر. صمباحث في القانون الدستوري والنام السياسيةم. 2007. مولود ديدات.  325
 . 74. صلاح الدين فوزي. مرجع سابق. ص  326
 .10. خالد عباس مسلم، مرجع السابق، ص 327
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، وك   ان له   ذه الوثيق   ة  329من   ه  12وم   ن خ   لال ن   ل الم   ادة    .328م1215خاص   ة م   ع ره   ور الدس   تور الأعا   م ع   ام  
الفض  ل في ف  رز ع  دد م  ن الحق  وق، وجعله  ا خاص  ة بالم  واطن تج  اه الس  لطة، ولع  ل عملي  ة الف  رز ه  ذه ه  ي ن  واة فك  رة  

 ما يلي:330حقوق الإنسان في الفكر الدستوري ومن أهم ما تنل عليه هذه الوثيقة

 .الملح للقانون مبدأ خضوا  .أ
  فصل حقوق الملح عن حقوق المواطنين )الإقطاا(. .ب
 .حق الفرد في العدالة .ت
 حق الفرد في الملكية. .ث

وبدأت ملامح الاستقرار على المجلس الكبي، وأصبح يطلق عليه اس م "برلم ان" وب دأت مع ه تتض ح ملام ح  
دوره في المسائل التشريعية والقضاء وف ر  الض رائب. ورغ م ذل ح ف  ن المل ح م ازال مل ح زم ام المب ادرة تج اه البرلم ان،  
فق  د ك  ان يب  ادر إلى دعوت  ه للانعق  اد م  ادام محتاج  اً إلى الإع  انات المالي  ة أو النص  ائح، وعن  دما يص  ل عل  ى م  ا يري  د  
يك  ون المجل  س منتهي  اً، وبالت  اث كان  ت ه  ذه المج  الس قص  ية ج  داً مك  ن دعوته  ا للاجتم  اا م  رات ع  دة خ  لال الس  نة،  

. وش  يئاً فش  يئاً وم  ع  331وتح  ل بع  د أداء ال  دور مباش  رة في النص  ح أو إق  رار الض  رائب لتموي  ل خزان  ة المملك  ة وحروبه  ا
معرفة هذه المجالس لدورها وأهيته تجاوزت ذل ح نح و ف ر  بع ض ش روطها عل ى المل ح مقاب ل مس اعدته، منه ا ع دم  
قبول حلها إلا بوعد من الملح للاجتماا م ن جدي د في أم د قص ي، وه ذا يع ني بداي ة تقن ين ح ل البرلم ان بأن أص بح  
حقاً مناماً بواسطة قانون أو عرف مارس تحت شروب معينة، لاسيما التزام المل ح ب دعوة المجل س م ن جدي د خ لال  

 .332أمد قصي

أما مدلول حق الحل خلال هذه الفترة فلم يتجاوز سوى أنه استبعاد المجلس ال ذي لم يع د المل ح في حاج ة  
إليه، ومن ا فهو لا يحدي إلى انتخابات جديدة، فه ذه الأخ ية لا تج ري إلا في حال ة الإع داد والتجهي ز لاس تدعاء  

ولقد دخل ت عناص ر جدي دة في البرلم ان حينم ا دع ا المل ح "هن ري الثال ث" فارس ين ع ن ك ل مقاطع ة   .جديد للبرلمان 
للاش  تراك في حض  ور جلس  اته م  ع كب  ار رج  ال ال  دين والأش  راف، ا ت  دعمت عض  وية البرلم  ان بع  د ذل  ح بِمث  ل لك  ل  

ال ذي يعت بر في نا ر ال بعض ه و المحس  س  "Monfort Simonمدين ة أو بن در ه ام، بن اء عل ى اق تراح "س يمون منف ور  

 

وو التخل ي عن ه  " terre sans Jean"، في عه د المل ح 1215. هي أول وثيقة دس تورية مكتوب ة سمي ت ك ذلح بالميث اق الأعا م ره رت س نة  328
 . 134المرجع السابق، صفي ذلح انار: صلاح الدين فوزي،  .الثالث " henry" في عهد الملح 1227سنة 

( م  ن وثيق  ة الدس  تور الس  ابق عل  ى ع  دم إمكاني  ة جم  ع مع  ونات لفائ  دة المملك  ة دون اخ  ذ رأي المجل  س الكب  ي. في ذل  ح انا  ر: 12. ت  نل الم  ادة ) 329
 .11علاء عبد المتعال، المرجع السابق، ص

 .406بيوت. لبنان. ص. الحلبي الحقوقية. في النارية الدستوريةم. 2009. يوسف حاشي.  330
 .27.  ص 1دراسة مقارنة. مكتبة الوفاء القانونية. الإسكندرية. مصر. ب  حق حل البرلمان في النام الدستورية.. جهاد زهي ديب الحرازين.  331
 .12. علاء عبد المتعال، المرجع السابق، ص  332
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. ورغم ذل ح ره ر الانقس ام داخل ه لع دم التج انس ب ين طبق ة الأش راف ورج ال ال دين  333الحقيقي للبرلمان الإقليزي
م ن ناحي ة، وب ين  ثل ي الم دن م ن ناحي ة أخ رى، ا ح دث أن انفص لت ك ل كتل ة ع ن الأخ رى أثن اء المناقش ة داخ  ل  
البرلم  ان، وأخ  ذ ه  ذا الانقس  ام ش  كلا آخ  ر وه  ذا حس  ب مك  ان ك  ل كتل  ة، ا قام  ت ك  ل كتل  ة بانتخ  اب رئ  يس له  ا  

، حي ث ش كل ك ل  334، وانتهى الأمر في الأخي بانقسام البرلمان إلى مجلسين منفص لين " Speaker"أطلق عليه لقب
وش كل ن واب المقاطع ات،  "، Lords of House م ن الأش راف وكب ار رج ال ال دين وه و م ا سم ي "بِجل س الل وردات

في عه د" إي دوارد الثال ث    1351، وفي ع ام    "Commons of House335"ما سم ي بِجل س العم وم والمدن والبنادر  
ينتخب  ون رئيس  اً م  نهم    1377" أص  بح لك  ل مجل  س مق  ر خ  اص للانعق  اد، وص  ار أعض  اء المجل  س اعتب  اراً م  ن ع  ام  

مارس مهامه طيلة م دة ولاي ة مجل س العم وم، وص ار المجلس ان متس اويَّن في الاختص اص، وتص در   " Speaker"يدعى
 .336القرارات بأغلبية كليهما، وسار العمل فيهما على تط واحد 

 

 وهي:337وهك ا في عهد "ادوارد الثالث" استقر العمل على ثلاثة مبادئ رئيسية
 .عدم شرعية زيَّدة الضرائب دون موافقة البرلمان  .1
  .ضرورة مشاركة البرلمان في حالة تعديل أو سن قوانين جديدة .2
 حق مجلس العموم في التحري عن التعسفات والتجاوزات، واتهام مستشاري الملح وإ رة مسحولياتهم. .3

وق د ب دأ البرلم انيون   .338التش ريعيةك ان المل ح لا ي زال يس تحوذ عل ى الس لطة    15ورغ م ذل ح وح تى الق رن  
يعت  ادون وض  ع مش  روعات الق  وانين، ف   ذا حص  لت عل  ى ثق  ة مجلس  ي البرلم  ان ترف  ع إلى المل  ح قص  د إص  دارها وأطل  ق  
عل ى ه ذه الق وانين، وب  ذلح نزل ت س لطة المل  ح التش ريعية إلى ح د التص  ديق عل ى الق وانين فق  ط ب دل الحري ة المطلق  ة  

. وأم   ام ه   ذا النش   اب الملح   وو لن   واب البرلم   ان  339في س   نها، وأص   بحت الق   وانين تص   در بن   اء عل   ى س   لطة البرلم   ان 

 

محس ن  - :. في ذل ح انا ر أيض ا51. دراسة مقارن ة. دار النهض ة العربي ة. الق اهرة. ص حل المجلس النيابيم.1988. محمد عبد الحميد أبو زيد.  333
. دراس ة نا ام الازدواج البرلم اني وتطبيقات هم. 2009م راد بق الم.  - :. وك ذلح انا ر31. المرج ع الس ابق. ص النام السياسية والق انون الدس توريخليل. 

 . 22. ص1مقارنة. مكتبة الوفاء القانونية. الإسكندرية. ب
  48. دار الجامعة الجديدة. مصر. صحق حل المجلس النيابي في الدساتي المعاصرةم. 2004. بشي علي محمد باز.   334
 .27. جهاد زهي ديب الحرازين. المرجع السابق. ص 335
 .52. محمد عبد الحميد أبو زيد. مرجع سابق. ص  336
وك ذلح انا ر:  .66. ص 1. ال وراق. الأردن. ب العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتش ريعية في النا ام البرلم انيم. 2009. مهند صام الطراونة.  337

 .200، 199. ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر. ص 5. ب2. جالقانون الدستوري والنام السياسية المقارنةم. 2003سعيد بوالشعي. 
ك علس ون . كان ملوك هذه الفترة مولعين بالسلطة ولا يقيمون ل رادة الشعبية وزنا، ويكفي أن نورد عب ارة قاله ا المل ح "ج يمس الأول ": إن المل و   338

 على عرلإ الإله في الأر .
 .53. محمد عبد الحميد أبو زيد. مرجع سابق، ص  339
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ازدادت سلطته على حساب سلطات الملح، حيث انتقلت إلى البرلمان بعض الحقوق ال تي لم يك ن يتمت ع به ا، منه ا  
ح  ق إق  رار الض  رائب، وازدادت معه  ا أهي  ة رقاب  ة مجل  س العم  وم للمس  ائل المالي  ة، وتأك  د مب  دأ مطالب  ة المل  ح بتق  ديم  
حساباته، إلى جان ب المطالب ة بأن يك ون له ا الح ق في الاجتم اا بص ورة دوري ة منتام ة، ف تم لأول م رة تنا يم اجتم اا  

،ولك  ن لم يك  ن ه  ذا الأم  ر مح  ل إجم  اا م  ن البرلم  انيين، وعلي  ه أه  ل تطبيق  ه    1362،ا    1330س  نوي للبرلم  ان ع  ام  
 .  1523،  1515،ولا بين عامي   1504،  1498،ولم يوجد برلمان بين عامي   15 اية القرن 

ورغ   م ذل   ح مك   ن الق   ول أن م   دد البرلم   ان في ه   ذه الف   ترة كان   ت تتزاي   د بق   وة، غ   ي أن اجتماعه   ا ك   ان ي   تم  
بص  ورة غ  ي منتام  ة، وأن ح  ق الح  ل بق  ي محافا  اً عل  ى طبيعت  ه ف  لا يع  دو كون  ه رخص  ة بي  د المل  ح يلج  ي إليه  ا م  تى لم  
يكن بحاجة إلى البرلمان ، وهذا الأخي كان خ لال ه ذه الف ترة في بدايَّت ه لأولى ولم يكتم ل بع د كيان ه كهيئ ة مس تقلة  

د وج ود س لطتين تش ريعيتين القدم ة ال تي ملكه ا المل ح، والس لطة    17. وفي غض ون الق رن 340عن الإرادة الملكي ة تأك  
التشريعية التي أض حى مارس ها المجلس ان بالاتف اق م ع المل ح، ور ل ه ذا الأخ ي يتمت ع بامتي ازات كث ية، ك ان له ا أث ر  

 على سلطة البرلمان.
، كم   ا ح   دث عن   دما ت   ولى "ج   اك  341ا ج  اءت ف   ترة خ   لال الق   رن نفس   ه ني   زت بالاض  طرابات السياس   ية

( وأص   در ق   انوناً أ ر ب   ه عاص   فة م   ن الس   خط ل   دى البروتس   تانت، إذ رأوا في   ه  1688-  1685الث   اني" الحك   م )  
وال تي أقره ا   " Rights of Bill The " ص درت وثيق ة الحق وق  1689محاول ة لرف ع ش ين الكاثولي ح، وفي بداي ة ع ام  

مجلس  ا البرلم  ان وقبله  ا المل  ح وتن  ازل ع  ن س  لطة التش  ريع بص  فة  ائي  ة ، وه  ي أكث  ر الش  رائع تفص  يلا وتأكي  دا عل  ى  
البرلم  اني والتمت  ع في ذل  ح بالحص  انة  الحق  وق، وفي مق  دمتها ش  رعية الض  ريبة، حري  ة الانتخ  اب، حري  ة التعب  ي والنق  الإ  

 "Constitution 343، ل ذلح اعت بر الفقه اء الاقلي ز ق انون الحق وق ه و دس تور اقل ترا الح ديث342القض ائية لأف راده

Modern The" ..، 
 

 .14. علاء عبد المتعال. مرجع سابق. ص  340
وأن نا ام الحك م الجدي د ق ائم عل ى  "،  Wealth Common "أن اقل ترا جمهوري ة" Crumwell أعل ن "كروموي ل 1649. في فبراي ر  341

أص بح ه ذا " Crumwell" مجلس ين ه ا: مجل س العم وم ومجل س الدول ة، ملغي ا مجل س الل وردات، ونا را لع دم قي ام البرلم ان بالإص لاحات ال تي ينش دها
يتوج ه شخص يا " Crumwell" الأخي يتحين الف رص لحل ه، وق د طل ب م ن الن واب ح ل مجلس هم، لك نهم ق دموا مقاب ل ذل ح ع دة ش روب   ا جع ل=

س رعان م ا " Parliament Nominu"وق ام بط رد الن واب بالق وة، ا دع ا إلى تش كيل مجل س جدي د مع ين سم ي  1653 04/ /20للبرلم ان : في 
ي نل عل ى أن " gouvernement instrument The " ال ذي أص  در ق  رارا أطل ق علي ه أداة الحكوم ة" Crumwell" دخ ل في ن زاا م ع

ق ام بحل ه،  1655أش هر عل ى الأق ل، وفي ج انفي  5ومجلس عموم لا متد إليه الحل، قب ل مكوث ه " Lord Proctector " يكم اقلترا لورد " "حام
 .موافقته على إعادة مجلس الل وردات فل م يواف ق المجل س فق ام بحل ه،ا دعا إلى تشكيل مجلس جديد، وطلب منه  1655ورل يكم بِفرده حتى سبتمبر 

 54، 53في ذلح انار: محمد عبد الحميد أبو زيد، المرجع السابق، ص ص
 .407. يوسف حاشي. ارجع سابق. ص 342
ض  د المل ح ال  ذي أص در أم  راً بتعطي ل العم ل بالق  وانين الجنائي ة، لم  نح الغف ران لل  ذين  1688. تأك دت س يادة البرلم  ان في مج ال التش  ريع بقي ام ث ورة  343

في ذل  ح انا  ر: بش   ي محم  د عل  ي باز، المرج  ع الس   ابق،  .انش  قوا عل  ى الكنيس  ة، وك  ان ذل   ح ش  رارة الث  ورة ض  د س  لطات المل   ح وتأكي  د س  يادة البرلم  ان 
 .117ص
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ولكن حتى هذه الفترة لم يفكر البرلمان جديًَّ في س لطات المل ح التنفيذي ة لرقابته ا، وإن ك ان مك ن اعتب ار    
تل  ح الف   ترة بداي   ة لاتج   اه جدي   د نح  و قي   ام نا   ام الملكي   ة المقي   دة، أي   ن وج  ه البرلم   ان رقابت   ه ح   تى إلى امتي   ازات المل   ح  
الشخص    ية، ومعامه    ا متعلق    ة بالس    لطة التنفيذي    ة وإخض    اعها، ب    ل و ارس    ة ع    ن طري    ق أش    خاص مس    حولين أم    ام  

وإن ك ان ينقص ه إلى ح د م ا الت وازن    -بِفهوم ه الح اث  -البرلمان، حتى تح ول النا ام الني ابي الاقلي زي إلى نا ام برلم اني
بين السلطات، الذي يعتبر الدعامة الأساس ية له ذا النا ام، حي ث ك ان المل ح مل ح ح ل البرلم ان دون أن مل ح ه ذا  
الأخ  ي مس  اءلة المل  ح أو عزل  ه، ورغ  م ذل  ح فق  د اعت  بر ه  ذا النا  ام باك  ورة النا  ام البرلم  اني الح  ديث، فكان  ت الملكي  ة  

والث ورة لا    17. مكنن ا الق ول إن ح ق الح ل في الف ترة ال تي س بقت الق رن  344المقيدة الأساس الحقيق ي للنا ام البرلم اني
يع  دو كون  ه رخص  ة بي  د المل  ح، سيس  تخدمها لإقص  اء البرلم  ان إذا ع  ار  سياس  ته وتوجهات  ه، خاص  ة مس  يلة جباي  ة  
الأم وال، بتقري ر مزي د م ن الض رائب، ذل ح أن البرلم ان في تل ح الف ترة لا يس تمد وج وده م ن الأم ة، كم ا ه و مع روف  

 اان في الناام البرلماني، وإتا يستمدها من إرادة الملح وسلطاته المطلقة حينها.

 

انتص ار مب دأ س يادة الأم ة،    1688كان أهم نتيجة لث ورة    ثانياً: مرحلة الملكية الدستورية وتكوين النظام البرلماني:
إضافة إلى بداية استقرار الناام البرلماني، ورجحان كفة البرلمان على التاج، وأصبح حتى المل ح يت وج م ن قب ل البرلم ان  

مل تمس الحق وق، وال تي ص ادق  " Rights of Bill the " وكما رأين ا ف  ن ص دور وثيق ة .بدل نارية الحق الإلهي المعروفة
م قض ى عل ى امتي ازات المل ح ال ذي ك ان يعرق ل وريف ة البرلم ان ويش ل س لطته، فق  د    1689عليه ا البرلم ان في بداي ة  

ألغ   ي وفق   اً له   ذه الوثيق   ة ح   ق المل   ح في إيق   اف الق   وانين والإعف   اء م   ن تطبيقه   ا، كم   ا ح   د م   ن س   لطته في إص   دار  
اللوائح، وفر  الض رائب وإنش اء المح اكم والإس اءة إلى الح ريَّت الشخص ية، وو تحدي د نفق ات الدول ة والع رلإ لس نة  

، كم ا احت وت عل ى نص وص س ابقة إض افة إلى تقلي ل س لطات المل ح ودع م  345واحدة مكرس اً قاع دة س نوية الموازن ة
حص   ل تط   ور كب   ي للبرلم   ان    1688ومن   ذ تاري   خ   .س   لطة البرلم   ان، خاص   ة اق   رار بع   ض الحق   وق لأعض   اء البرلم   ان 

س  نوية الاجتماع  ات مض  مونة،    ا جع  ل الانتخ  ابات تج  ري في ف  ترة  م1689الاقلي  زي، حي  ث أص  بحت من  ذ ع  ام  
. وأص بح اس تخدامه  346وجيزة عقب قرار الحل،  ا ساعد على رهور ناام جديد، حم ل مع ه تط وراً في س لطة الح ل

ل  يس بالأم  ر الس  هل، خاص  ة بع  د أن أص  بح البرلم  ان في وض  ع أق  وى وأكث  ر مواجه  ة للت  اج، وج  رده م  ن العدي  د م  ن  
  .الصلاحيات خاصة كونه مصدراً للسلطات، وأهم من كل هذا أصبح التمثيل النيابي مبدأ مقدساً 

 

 .57. عبد الحميد أبو زيد. مرجع سابق. ص  344
. ص 4. الحل بي الحقوقي ة. ب القانون الدستوري والناام السياسي في لبنان واهم النام الدستورية والسياس ية في الع المم. 2002. محمد المجذوب.    345
. دراس  ة مقارن  ة. دار الكت  ب الق  انون الدس  توري، ال  نام السياس  ية الدمقراطي  ة الرئيس  يةم. 2011ك  ذلح انا  ر: احم  د عب  د الحمي  د الخال  دي.  .122

 . 117القانونية. مصر. ص
 .20. علاء عبد المتعال. مرجع سابق. ص  346
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وم  ن أه  م محش  رات اس  تقرار النا  ام الني  ابي البرلم  اني م  ن جه  ة وقدس  ية التمثي  ل الني  ابي م  ن جه  ة أخ  رى أن  ه  
، تض من قاع دة جدي دة مفاده ا أن البرلم ان ي ل تلقائي اً بع د  " Act triennal The" م ا سم ي ب  1694ص در س نة  

 اي ة ث  لاث س نوات م  ن وج وده، وأه  م م ن ذل  ح ض رورة أن تج  رى انتخ ابات ف  ور ه ذا الح  ل لتجدي ده، أم  ا في حال  ة  
الثال  ث "   Guillaume" في عه  د   1696وف  اة المل  ح فينح  ل البرلم  ان تلقائي  اً، وح  تى لا تح  دث القطيع  ة ص  در س  نة  

تنا  يم ي  نل عل  ى أن يبق  ى البرلم  ان يباش  ر مهام  ه أثن  اء الس  تة أش  هر التالي  ة لوف  اه المل  ح، إلا إذا و حل  ه قب  ل انقض  اء  
هذه المدة، كما تدخل تنايم آخر للتصدي لحالة ما إذا كان البرلمان منحلاً عند م وت المل ح ا فق رر أن ه مك ن له ذا  
البرلم ان المنح ل أن عتم ع في مث ل ه ذه الحال ة وم ارس اختصاص  اته م ن جدي د، ح تى ن ام الانتخ ابات ودع وة البرلم  ان  

الذي رف ع م دة  " Act Septennal The"وصد ر قانون آخر هو  1715، ليعقب كل ذلح عام  347الجديد للانعقاد
 .  348العهد ة البرلمانية من ثلاث سنوات إلى سبع 

وعليه ومن خلال ما سبق مكن القول إن حل البرلمان لعب دوراً كبياً في التيسيس للناام البرلم اني، ول يس  
الاس   تئناس دائم   اً بالت   اريخ الاقلي   زي ل   دعم ه   ذا  فق  ط مي   زة وج   دت بع   د قي   ام ت   ط الحك   م البرلم   اني، ومك   ن ك   ذلح  

فق  د أص  بح ح ق الح  ل يص  در بن  اء عل ى إع  لان ملك  ي، وبطل  ب جم  اعي م ن المجل  س الخ  اص ليص  در مرس  وم   .التوج ه
الحل موقعاً عليه م ن كاف ة أعض اء المجل س الخ اص )ال وزراء( ليتحمل وا م ع المل ح ج زءاً م ن المس حولية، وإذا رأى المل ح  

.  349ت ردد بعض هم ك ان ل ه مطل ق الحري ة في تنحي تهم أو إبق ائهم ليتحق ق ب ذلح التض امن المنش ود ب ين أعض اء ال  وزارة
ويبدو أن حالات حل البرلمان خلال فترة الملكية الدستورية كان ت في غالبه ا خالي ة م ن البواع ث السياس ية، وكان ت  
في غالبها عند  اية الفترة التشريعية، كما كانت ماهرا من مااهر هيمنة الإرادة الشعبية، يعبر بها الشعب ع ن رأي ه  

 .عندما يدخل في خلاف مع البرلمانا فللشعب تقديم عرائض إلى الملح يطلب منه حل مجلس العموم
، وكل ف المل ح خ لال الع ام  350عل ى الانس حاب "North.L "أج بر مجل س العم وم وزارة  1782وفي ع ام  

توث الحكم، وكانت هذه الحكومة محيدة من قبل البرلمان، واث ر ن زاا ب ين المل ح ووزارة ب و"  " Portland" المواث الدوق
، لت  وث ال  وزارة وكان  ت الأغلبي  ة البرلماني  ة تحي  د  " 351Wiliam Pittباس  تدعاء "ول  يم ب  ت    1783رتلن  د" ق  ام المل  ح  

 

 .19، 18. علاء عبد المتعال. مرجع سابق. ص 347
، وال ذي وس ع م ن اختصاص ات مجل س العم وم عل ى حس اب " Act Parliament " بص دور ق انون البرلم ان  1911. تغيت هذه الم دة س نة  348

وس  ائل الرقاب  ة م.  1989في ذل  ح انا  ر: م  دحت يوس  ف غن  ايم. .س  نوات 5إلى  7مجل  س الل  وردات، كم  ا خف  ض الح  د الأقص  ى للعه  دة البرلماني  ة م  ن 
 . 15. دار النهضة العربية. القاهرة. صالبرلمانية على أعمال الحكومة في الناام البرلماني

 .2. علاء عبد المتعال. مرجع سابق. ص  349
الثال  ث"، وك  ان ه  ذا الأخ  ي ق  د أخف  ق في رئيس  اً لل  وزراء في عه  د المل  ح "ج  ورج " North" ك  ان الل  ورد  1782- 1770. في الف  ترة م  ا ب  ين  350

ف يجبره مجل س العم وم عل ى تق ديم اس تقالته، عل ى إث ر  " North " سياسته خصوص اً في قض ية المس تعمرات الأمريكي ة،   ا جع ل البرلم ان يه اجم سياس ة
، ول ش ارة ان ه في عه ده ان دلعت ح رب 1782اقتراحين بسحب الثقة، ومن ا كان من الطبيعي تقرير المسحولية الوزارية الجماعية في اقلترا للم رة الأولى 

 .وما بعدها 202في ذلح انار: السيد صبري. المرجع السابق. ص  .استقلال أمريكا عن التاج البريطاني
 .1768إلى   1766والذي حكم من "Elder the Pitt William " . هو ابن رئيس حكومة اسبق " وليام بت الأكبر 351
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الوزارة السابقة التي لم يكن الملح راغبا فيها وانتهى الأمر في مجلس العموم إلى رفض منح الثقة لها رغ م انحي از المل ح  
ومجلس اللوردات إليها، ونشي خلاف بين "تب" ومجلس العموم كاد أن يقضي على السوابق الدستورية ال تي أنش يها  

والمل ح أق دم ه ذا الأخ ي عل ى ح ل مجل س العم وم وم ن ا   " Pitt Wiliam" الناام البرلماني، وفي الأخي وباتف اق ب ين
م، كان  ت نتيجته  ا نص  را كب  يا للحكوم  ة، وعلي  ه ف  ان م  ا أف  ادت ه  ذه الأزم  ة  1784أجري  ت انتخ  ابات جدي  دة ع  ام  

ب  دلاً م  ن تق  ديم    -ه  و تقري  ر قاع  دة جدي  دة أن  ه عن  د ح  دوث خ  لاف ب  ين الحكوم  ة والبرلم  ان ف   ن الحكوم  ة تس  تطيع  
أن تلج     ي إلى ح     ل البرلم     ان ، والاحتك     ام إلى هيئ     ة الن     اخبين للتع     رف عل     ى رأي الأم     ة بص     دد ه     ذا    -اس     تقالتها  

 .352الخلاف
كم  ا ك  ان م  ن نت  ائلم ه  ذا الح   ل أن أص  بح رئ  يس ال  وزراء يتمت  ع بق  در أك   بر م  ن الحري  ة خاص  ة م  ع التييي   د  

كم ا    –الشعبي، ولكن دون أن تتحرر  ائيا من عب اءة المل ح، حي ث بق ي ال وزير الأول يت ولى ال وزارة بالإرادة الملكي ة  
والمل   ح    -السياس   ية حي   ث يع   ين رئ   يس الحكوم   ة م   ن قب   ل رئ   يس الدول   ة  ه   و الح   ال الي   وم في الكث   ي م   ن الأنام   ة  

يستطيع دائم ا إقال ة ال وزارة م تى عارض ته، كم ا اس تمرت حاج ة رئ يس ال وزراء إلى المل ح ونف وذه لض مان الانتخ ابات  
 .353ونتائجها، وبالتاث لم يكن يطبق إيديولوجية وآراء حزبه تجاه الملح

في عه   د البرلماني   ة التقليدي  ة وس  يلة ل  دعوة    -حس  ب م  ا ه  و مع  روف عن  ه اان    –ورغ  م أن الح  ل لم يص  بح  
الأم  ة لتك  ون حكم  ا ب  ين الس  لطات المتنازع  ة، بق  در م   ا ك   ان س   لاحاً دفاعي  اً ملكي  اً ض  د البرلم  ان ال  ذي يص  مم عل  ى  
الاستمرار في تأييده وزارة قد س حب المل ح ثقته منها، وبالتاث السماح للمل ح أن يك م بص فة شخص ية إلا ان ه في  

  354أص  بح الت  يثي الملك  ي عل  ى ال  وزارة وتوجي  ه ال  رأي الع  ام ن  وا م  ن الفس  اد، وك  رد فع  ل عل   ى ذل   ح  19بداي  ة الق  رن  
ولأول م  رة غ  ي محي  دة للمل  ح. وهك  ذا اكتمل  ت دع  ائم النا  ام البرلم  اني ال  تي يق  وم عليه  ا    1834ج  اءت انتخ  ابات  

 .355والت ي نثل ت ف ي نش ية الوزارة البرلمانية، وتقرير المسحولية السياسية للوزارة، وتقرير حق الوزارة ف ي ح ل البرلمان 

 :وفي الأخي مكن تلخيل مراحل ميلاد حق الحل في النقاب التالية
ره ر ح ق الح ل في اقل  ترا كوس يلة بي د المل ح لل  تخلل م ن المجل س الق ائم ال  ذي اس تدعاه للاجتم اا عن  دما   .1

 كانت هناك حاجة إليه.

 

م. سلطة رئيس الدولة في حل البرلمان. العراق. جامعة الكوفة. مركز دراس ات 2012. حسن نعمة خشان الزاملي. محمد عودة محسن الدراجي.   352
 . 117الكوفة. ص

 .28. علاء عبد المتعال. مرجع سابق. ص 353
وأثناء المناقشات التي دارت في مجلس العموم بش ين مش روا الإص لاح و س حب الثق ة م ن ال وزارة، وعزم ت ه ذه الأخ ية عل ى  1831. في أبريل   354

ي عدم الاستقالة وطلبت من الملح إجراء الح ل للج وء إلى التحك يم الانتخ ابي لص وص تل ح الإص لاحات، فك ان أول ح ل وزاري انطلاق ة لعه د دس تور 
ه و آخ ر الحل ول الملكي ة ال ذي أو ثنائي ة الس لطة التنفيذي ة في  1834الذي كان جر الوصول إلى هذه الإصلاحات، وك ان ح ل  1831جديد هو حل  

 .331في ذلح انار: جهاد زهي ديب الحرازين، المرجع السابق، ص  .اقلترا
355   .P.La Lumière et A.Demichel, Les Régimes Parlementaires Européennes,PUF, Paris,1966 
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لتفر  على الملح أن يكم بِساندة البرلمان، ولك ن م ع الحف او ع ن شخص ية المل ح    1688جاءت ثورة  .2
 وصلاحياته في حل البرلمان.

بق  ي الح  ل مج  رداً م  ن ص  فته السياس  ية، أي لم يك  ن مق  ابلاً لإ رة المس  حولية السياس  ية لل  وزارة ال  تي لم تص  بح   .3
، وع   ب عليه   ا أن تحا   ى بثق   ة مزدوج   ة م   ن المل   ح والبرلم   ان، وك   ان ح   ل  1782واقع   اً دس   توريًَّ إلا ع   ام  

بن  اء عل  ى    1831بس  بب مس  اندة مجل  س العم  وم لحكوم  ة تع  ار  المل  ح، وج  اء ح  ل    1834،  1807
مبادرة من الوزارة،  ا يسمح باعتماد الإصلاحات وجعل من حق الحل وس يلة قانوني ة اكتمل ت به ا قواع د  

 الناام البرلماني الحديث.
امتد حق الحل من موطنه التقليدي في اقلترا إلى بعض النام الدس تورية خاص ة فرنس ا بع د أن م نح لمجل س   .4

الش   يو  س   لطة ح   ل الهيئ   ة التش   ريعية، ومنص   ب الممث   ل والم   دافع الش   عبي، كم   ا امت   د إلى النا   ام البلجيك   ي  
في الك  ونغرس    1830ح  ق الح  ل بع  د مناقش  ات دارت ع  ام    1831ال  ذي احتض  ن دس  توره الص  ادر س  نة  

الوطني البلجيكي للأخذ به كوسيلة لحل النزاعات التي مكن أن تنشب بين السلطات الدس تورية، وك ذلح  
، ولوكس   مبرج الص   ادر س   نة  1848وهولن   دا الص   ادر س   نة    1844دس   اتي ك   ل م   ن الي   ونان الص   ادر س   نة  

1868. 
ناام اً ل ه كي ان خ اص وركي زة م ن رك ائز النا ام البرلم اني ليك ون مق ابلاً    19هذا وقد أصبح حق الحل منذ الق رن  

للمس   حولية الوزاري   ة، ح   تى يتحق   ق الت   وازن ب   ين الس   لطات، كم   ا أص   بح الخ   لاف ب   ين ال   وزارة والبرلم   ان الم   برر الغال   ب  
أص   بح    -ل   ذي رأين   اه    -لإعم   ال ه   ذا الح   ق، وق   د ا    ذ ط   ريقتين الأولى ن   ارس ع   ن طري   ق المل   ح، ا بع   د التط   ور ا  

مارس عن طريق الوزارة، وانحصر دور الملح رغم بقاء القرار يصدر عنه. ورغم أهية هذا الحق كما رأينا، ورغ م م رور  
وق  ت طوي  ل ع  ن ره  ور ه  ذا الح  ق، إلا أن الواق  ع الفقه  ي أثب  ت أن هن  اك م  ا ي  زال نق  الإ ح  ول ض  رورة وج  ود وت  واتر  
تطبيق  ه هيئ  ة امكا   ا إزال  ة الأخ  رى في ر  ل النا  ام البرلم  اني، وعلاق  ة ذل  ح بتحقي  ق الت  وازن، بِ  ا يع  ني أن ح  ق الح  ل  
ياى بِعارضين رغم وجود من يحيده، وهو ما سنراه من خلال المطل ب الث اني ال ذي نع اه في ه ض رورة الحف او عل ى  

 .356اللجوء إلى إعمال حق حل البرلمان في رل الناام البرلماني إلى اليوم

إذا  وهنا نستعرض الآراء المؤيدددة والمعارضددة لحددق حددل البرلمددان، ونبدددأ بالددرأي المؤيددد لحددق حددل البرلمددان.  
ك  ان أنص  ار ال  رأي الس  ابق يعلن  ون ص  راحة معارض  تهم وج  ود ه  ذا الح  ق في ر  ل جمي  ع الأنام  ة النيابي  ة ومنه  ا النا  ام  
البرلماني، وساقوا في سبيل ذلح ما رأيناه من حجلم  كن الرد عليها من قبل أنص ار ه ذا الح ق للت دليل عل ى أهيت ه،  
خاص  ة وان ااراء الس  ابقة لم ت  ذكر مس  يلة إس  قاب الحكوم  ة وإعم  ال مس  حوليتها السياس  ية وتأث  ي ذل  ح عل  ى ت  وازن  

 :التاليةالسلطات، ومكن إجمال حجلم أصحاب هذا المذهب في النقاب 

 

 .36. ص1الصاوي، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، ب . ترجمة: علي كيف يعمل البرلمان م.2004. بول سيلح، رودري والترز،   356
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ح  ق الح  ل ل  ه فوائ  د عملي  ة واض  حة لا مك  ن إنكاره  ا لأن رئ  يس الدول  ة لا يلج  ي إلى أس  لوب الح  ل إلاَ إذا   .1
 .357كانت مصلحة البلاد تقتضي ذلح، أو إذا خرجت السلطة عن الحدود التي أجازها الدستور

وفق   اً لأبج   ديَّت النا    ام    -م   ن الص   عب تص   ور ح   دوث إس    اءة لاس   تعمال ه   ذا الح   ق لان رئ    يس الدول   ة   .2
ه    و حك    م ب    ين الس    لطات، وهدف    ه الحف    او عل    ى دموم    ة وس    لامة عمله    ا والت    وازن بينه    ا في    -البرلم    اني  

الص  لاحيات، وإذا اس  تعمل رئ  يس الدول  ة ه  ذا الح  ق ف ت  ا اس  تعمله كحك  م ب  ين ه  ذه الس  لطات لا بوص  فه  
 خصماً وصاحب سياسة شخصية يريد فرضها

البرلمان في الحقيقة ليس ه و ص احب الس يادة الحقيق ي، ب ل ه و نائ ب لص احبها الحقيق ي ال ذي ه و الأم ة،   .3
ول  ذا ف   ن ح  ق الح  ل ت  دعيم لس  يادة الأم  ة للتيك  د م  ن تواف  ق تص  رفات النائ  ب م  ع رغب  ات الأص  يل وميول  ه،  
فيك   ون ه   ذا الح   ل ت   دعيما لسي    ادة الأم   ة، كم   ا لا مك   ن الت   ذرا بِ   دة العه   دة البرلماني   ة أم   ام تج   اوز الن   واب  

 .لحدود الوكالة
بِا أن الشعب هو الفاصل بين السلطات في حالة النزاا ولجوء السلطة التنفيذي ة إلى ح ل البرلم ان، وبالت اث   .4

فممارس   ة ه   ذا الح   ق يوج   د علاق   ة مباش   رة ب   ين الش   عب و ثلي   ه مكن   ه م   ن مباش   رة الحك   م، وه   و ص   احب  
الس   يادة الحقيق   ي للتيك   د م   ن تواف   ق تص   رفات نواب   ه م   ع رغبات   ه وميول   ه، وعلي   ه فح   ق الح   ل عع   ل الكلم   ة  

 .358الأخية والنهائية للشعب في توجيه سيادة الدولة فيما يقع من خلافات بين سلطاتها
أن ال تحفظ التقلي دي في فرنس ا عل ى ح ل المجل س ه و   "Ardant Philippe" وقد رأى بع ض الفقه اء وم نهم

غي عقلاني إلى حد بعيد وفيه إبعاد للدمقراطية، وعموماً هو رأي منتشر في أوساب اليساريين من الطبق ة السياس ية  
أوساب المواطنين، فهحلاء يعتبرونه انقلاباً تنامه السلطة التنفيذية ضد نواب الش عب، ولك ن  أكثر  ا هو منتشر في  

م   ا ه   و الإش   كال إذا ك   ان مج   رد وس   يلة يطل   ب بواس   طتها م   ن الش   عب الفص   ل في ن   زاا مس   تحكم ب   ين الس   لطتين  
التش   ريعية والتنفيذي   ة، أمك   ن اعتب   ار ذل   ح متعارض   اً م   ع الدمقراطي   ة في ح   ين أن الش   عب ه   و مص   در الس   لطات في  
الأنامة الدمقراطية، والشعب دائماً يحكد أنه هو السيد، وق د ب ددت التجرب ة الش كوك، فالمن اورة السياس ية ال تي ق ام  

، كم  ا لم ي  حد ح  ل الجمعي  ة الوطني  ة ع  ام  359ش  كلت مناس  بة لتيكي  د س  يادة البرلم  ان 1877به  ا "م  اك م  اهون" ع  ام  
 .360إلى قيام سلطة شخصية  1955

 

 .2. ص 1بيوت. ب القانون الدستوري والدستور في لبنان.م. 1959. حسن الحسن. 357
 وما بعدها. 247.  ص2. دار الكتاب العربي. مصر. بشرح القانون الدستوريم. 1952. مصطفى كامل.  358
 39. عصام سليمان، مرجع سابق. ص . 359
كت  اريخ لإج  راء انتخ  ابات مبك  رة لمواجه  ة بع  ض المش  اكل   1956 02/ 16. بس  بب ع  دم رض  ا أعض  اء الجمعي  ة الوطني  ة عل  ى تحدي  د الحكوم  ة / 360

للتفص يل انا ر. خال د  .خاصة الح رب في الجزائ ر، والحص ول عل ى موافق ة البرلم ان عل ى مش روا الميزاني ة الجدي دة، وتطبي ق سياس ة أوروبي ة جدي دة في فرنس ا
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ج  رى التش  كيح بش  رعية ح  ل المجل  س الني  ابي، فكي  ف مك  ن ل  رئيس دول  ة غ  ي  الددرأي المعددارض لحددق حددل البرلمددان.  
منتخب بالاقتراا العام المباشر، ووصل إلى سدة الحك م ع بر طريق ة الوراث ة في الأنام ة الملكي ة البرلماني ة م ثلا، أو ع ن  
طريق الانتخاب من قبل البرلمان في الأنامة الجمهورية البرلمانية، أن ينهي بِب ادرة من ه ولاي ة مجل س منتخ ب بالاق تراا  
الع    ام، ومع    بر ع    ن الإرادة الش    عبية خاص    ة عن    دما تك    ون ل    رئيس الدول    ة ص    لاحية ح    ل المجل    س بِب    ادرة وق    رار من    ه  

 التالية:وفي سبيل دعم هذا المذهب قدموا العديد من الحجلم مكن إجمال أهها في النقاب    361وحده

ال  رغم م  ن أن  ه يق  ترن بال  دعوة إلى  ح  ق الح  ل مخ  الف للدمقراطي  ة مهم  ا كان  ت الجه  ة ال  تي اس  تخدمته، عل  ى   .1
نتخ   ابات مبك   رة، أي بالع   ودة إلى الوس   يلة الأساس   ية لتحقي   ق الدمقراطي   ة ونت   ائلم ه   ذه الانتخ   ابات، ق   د  إ

وق د ب رز   .تكون ضد الجهة التي ا ذت قرار الحل، فالمسالة متعلقة بانقلاب عل ى مجل س منتخ ب دمقراطي ا
، من    اهض لح    ق ح    ل المجل    س معت    براً إيَّه وس    يلة حكومي    ة، ورطس    ية  19في فرنس    ا تي    ار ق    وي من    ذ الق    رن  

بح ل مجل س الن واب   Mahon Mac للانقلاب على الدمقراطية، فق د اعت بر الجمهوري ون م ا ق ام ب ه الماريش ال
، ك  ذلح فعل  وا  362م لأس  باب موض  ع ج  دل من  اورة لت  دمي الجمهوري  ة الثالث  ة وض  د ال  دمقراطي1877ع  ام  
 .363الجمعية الوطنية  " Faure Edgar "م عندما حلت حكومة1955سنة  

ح   ق الح   ل يتع   ار  م   ع مب   دأ الفص   ل ب   ين الس   لطات، حي   ث يق   وي مرك   ز الس   لطة التنفيذي   ة في مواجه   ة   .2
الس   لطة التش   ريعية ، خاص   ة إذا أب   دت ه   ذه الأخ   ية رغب   ة في س   حب الثق   ة م   ن الحكوم   ة، وه   و م   ا عع   ل  
الضغط على البرلمان وليس على الحكومة، لأن هذه الأخية لها من الوقت ما مكنه ا م ن الإس راا إلى ح ل  

بص فة جماعي ة قب ل الإق دام   - البرلم ان قب ل أن يس تعمل س لطته في إس قاب الحكوم ة، وه ذا م ا عع ل الن واب
يقع ون تح ت ض غط التفك ي في الع ودة إلى دوائ رهم   -على إجراء سحب الثق ة م ن الحكوم ة، وبص فة فردي ة  

الانتخابي   ة وخ   و  طري   ق طوي   ل وش   اق في الحمل   ة الانتخابي   ة والانتخ   ابات ، م   ع م   ا يص   حب ذل   ح م   ن  
ض  غوب نفس  ية وب  ذل كب  ي للأم  وال والنتيج  ة غ  ي مض  مونة ، وعلي  ه فالنائ  ب مك  ن ان يفض  ل البق  اء نائب  اً  
ومس   المة الحكوم    ة عل    ى حس    اب الص    ام الع   ام، رغ    م أن    ه مك    ن التخفي    ف م   ن ذل    ح بوض    ع قي    ود عل    ى  

 .364.البرلمان للخضوا دائماً للحكومة كلما هددته بالحل استعمال حق حل البرلمان بحيث لا يضطر  
ختي اره لأعض اء المجل س الني ابي يك ون  ب دأ س يادة الأم ة، لأن الش عب عن د إحق ح ل البرلم ان يتع ار  م ع م .3

على أساس ش غل المناص ب النيابي ة لعه دة انتخابي ة معلوم ة الم دة مس بقاً، وف ق دس تور واف ق علي ه الش عب،  
رئيس الدولة أو المل ح( أو لحكوم ة أن تق وم عل ى التقري ر مك ان الش عب، وتقل يل   (فكيف لشخل واحد 

 

 .38دراسة مقارنة. الحلبي الحقوقية. لبنان. ص الأنامة البرلمانية بين النارية والتطبيق.م. 2010. عصام سليمان.  361
362 .  Marcel Waline " République RDPSP En France et a l’ étranger, Librairie Générale De Droit et de Jurisprudence , 
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مدة العهدة خاصة وان المساءلة ع ادة م ا تك ون بنهايته ا كامل ة، ويتولاه ا الش عب ذات ه م ن خ لال تص ويته  
يتعار  مع الناام الني ابي ال ذي تقتص ر مهم ة الش عب في ه عل ى انتخ اب ن واب  و   في الانتخابات الجديدة.
عن   ه، باعتب   اره غ   ي ك   فء لإع   لان إرادت   ه بطريق   ة مباش   رة، فكي   ف مك   ن اللج   وء    مارس   ون الس   لطة ب   دلاً 

م  ن سم  ات النا  ام البرلم  اني أن يق  وم البرلم  ان باختي  ار رئ  يس الدول  ة،  و    .365للش  عب لمعرف  ة رأي  ه واستش  ارته
وهو بذلح موكل من الن واب لإدارة ش حون ال بلاد، ف  ذا ك ان م ن ح ق ال رئيس ح ل المجل س فمع ب ذل ح أن  

 .366يقوم الوكيل بعزل الموكل، وهو ما يتعار  مع أبسط قواعد الوكالة القانونية
 

 المطلب الثاني: ضمانات عدم التعسا في استخدام حق حل البرلمان

المع  روف أن َ ه إذا زاد الش  يء ع  ن ح  ده انقل  ب إلى ض  ده، مث  ل ينطب  ق ك  ذلح عل  ى ح  ق الح  ل بحي  ث يعت  بر ه  ذا الح  ق  
سلاحا ذا حدين، فهو إحدى أهم الضمانات للحفاو على التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذي ة، إذا أحس ن  
استخدامه واستخدم للغر  الذي وجد لأجله. أما إذا أسيئ استخدامه، أو أفرب في استعماله أض حى م ن عوام ل  
المساس باستقرار المحسسات الدستورية في الدولة واختلال الت وازن، خاص ة ب ين الس لطتين التنفيذي ة والتش ريعية، رغ م  

س تعمال ه ذا الح ق،  إ. ولتجنب المخاطر التي تتولد ع ن التعس ف في  367أن الناام البرلماني قام ضد هذا الاختلال
وح  تى لا يتك  رر الح  ل م  رات ع  دة م  ن ط  رف الس  لطة التنفيذي  ة ول  نفس الس  بب الج  اهز، وال  ذي تلج  ي إلي  ه الحكوم  ة  
مباش  رة كلم  ا استش  عرت الخط  ر م  ن البرلم  ان اس  تقرت أغل  ب الدس  اتي لل  دول البرلماني  ة عل  ى وض  ع مجموع  ة ض  مانات  
وقيود على استعمال هذا الحق، منها ما ه و متعل ق بِس ائل إجرائي ة زمني ة لإق رار الح ل، ومنه ا م ا ه و متعل ق بض رورة  

 تسبيب قرار الحل حتى يتمكن الشَعب على ضوء ذلح من بناء توجه لمساندة هذه السلطة أو تلح.

 

 الفرع الأول: ضمانات متعلقة بالإجراءات

هناك بعض الدساتي تستوجب مجموعة إجراءات على الجه ة ص احبة الاختص اص بالح ل مراعاته ا قب ل الإق دام علي ه  
بع  ض الدس  اتي لل  دول البرلماني  ة، وفي ه  ذا  تح  ت طائل  ة بط  لان ق  رار الح  ل، ومك  ن تحدي  د أهه  ا وذل  ح اس  تنباطا م  ن  

 الصدد نذكر منها:

ستشارة جه ات معينة قبل ا اذ قرار الحل: تلزم بعض الدساتي الجهة المخول ة با  اذ ق رار الح ل أن تلج ي قب ل  : إأولاً 
اس  تخدامه إلى استش  ارة جه  ات معين  ة قب  ل إص  دار ق  رار الح  ل، وه  ذه الجه  ات ق  د تك  ون غ  رفتي البرلم  ان، أو رئ  يس  
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، ومثال ذلح ما ن ل علي ه دس تور إيطالي ا الص ادر  368إحداها، أو كليهما، أو رئيس مجلس الوزراء أو مجلس الدولة
م بأنهَ عوز ل رئيس الجمهوري ة بع د الاس تماا إلى رأي رئيس ي المجلس ين أن ي ل المجلس ين، أو أن ي ل أيًَّ  1947سنة 

م عل ى أن ه ع وز ل رئيس الجمهوري ة بع د استش ارة  1958، كما ينل الدستور الفرنس ي الص ادر س نة  369منهما فقط
، وفي نفس السياق ذهب دستور تركي ا الص ادر س نة  370الوزير الأول ورئيسي المجلسين أن يعلن حل الجمعية الوطنية

م   ن الدس   تور    31، ونص   ت الم   ادة  371م إلى أن   ه ع   وز ل   رئيس الجمهوري   ة أن يق   رر إج   راء انتخ   ابات جدي   دة1982
م عل ى أنَ ه ل رئيس الجمهوري ة بع د استش ارة ال وزير الأول ورئيس ي  2006م المعدل س نة  1991اليوناني الصادر سنة 

م م   ن خ   لال الفص   ل  1996الغ   رفتين أن ي   ل الجمعي   ة الوطني   ة. كم   ا ن   ل دس   تور المملك   ة المغربي   ة الص   ادر س   نة  
الح  ادي والس  بعين عل  ى أن َ  ه "للمل  ح بع  د استش  ارة رئيس  ي مجل  س البرلم  ان ورئ  يس المجل  س الدس  توري وتوجي  ه خط  اب  

م ن   ل عل   ى ان   ه  2011، ولك   ن الملاح   ظ أن دس   تور372للأم   ة أن ي   ل مجل   س البرلم   ان أو أح   دها باه   ي ش   ريف"
للمل  ح استش  ارة فق  ط رئ  يس المحكم  ة الدس  تورية، في ح  ين ان  ه علي  ه إخب  ار رئ  يس الحكوم  ة ومجل  س الن  واب ورئ  يس  
مجلس المستشارين بأمر حل المجلسين معا أو اح دها، والإخب ار هن ا يع ني أن المس يلة مفص ول فيه ا مس بقا وان الأم ر  

أيض   ا إلزامي   ة ك    جراء ش   كلي، لك   ن     -م1996في دس   تور المغ   رب    –يتعل   ق فق   ط بالإع   لام ، كم   ا أن الاستش   ارة  
إلزامي  ة الأخ  ذ به  ا ليس  ت مطروح  ة فللمل  ح الس  لطة التقديري  ة في الأخ  ذ بِض  مون المش  ورة م  ن عدم  ه، وك  ذلح الأم  ر  

، لإعلام   ه، وم   ا يحك   د ذل   ح أن الدس   تور لم يل   زم المل   ح ذك   ر  373ينطب   ق عل   ى الخط   اب ال   ذي يوجه   ه المل   ح للأم   ة
 أسباب الحل للشعب في خطابه رغم توقع ذلح منه.

م على أنَ ه ل رئيس الجمهوري ة أن  1976من دستور    163المتعاقبة، فقد نصت المادة   أما الدساتي الجزائرية
يقرر في اجتماا يضم الهيئة القيادية للحزب والحكومة حل المجلس الشعبي ال وطني وإج راء انتخ ابات مس بقة. ويفه م  
م  ن الم  ادة أن غ  ر  الاجتم  اا ه  و التش  اور ح  ول إمكاني  ة ح  ل المجل  س الش  عبي ال  وطني، والجه  ات المعني  ة ه  ي قي  ادة  

م عل ى أن َ ه مك ن ل رئيس الجمهوري ة أن  1989م ن دس تور    120حزب جبهة التحرير والحكوم ة. كم ا نص ت الم ادة  
يقرر حل المجلس الشعبي الوطني، أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أدائها بعد استشارة رئيس المجل س الش عبي ال وطني  

  19-80م  ن الق  انون رق  م  13م المع  دل بِوج  ب الم  ادة  1996م  ن دس  تور    129ورئ  يس الحكوم  ة. ونص  ت الم  ادة  
عل  ى أن  ه مك  ن ل  رئيس الجمهوري  ة أن يق  رر ح  ل المجل  س الش  عبي ال  وطني أو إج  راء انتخ  ابات تش  ريعية قب  ل أوا   ا بع  د  

 

 .78. زيد بدر فراج. المرجع السابق. ص  368
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استش  ارة رئ  يس المجل  س الش  عبي ال  وطني، ورئ  يس مجل  س الأم  ة وال  وزير الأول، وه  و م  ا مك  ن اعتب  اره ض  مانة دس  تورية  
 .374لحماية السلطة التشريعية

وياهر من خلال تاذج الدساتي السابقة أن الجه ة المخول ة بالح ل، وقب ل إص دار ق رار ب ذلح وج ب عليه ا  
أخ  ذ رأي بع  ض الهيئ  ات،     ا سم  ح بالتري  ث وع   دم التس  را في ا   اذ ق   رار الح  ل ولك  ن التس   اؤل ي  دور ح  ول إلزامي   ة  
التقيد بِا أشارت به الهيئات التي أوج ب الدس تور الأخ ذ بِش ورتها؟ أم أن الأم ر يتعل ق فق ط بِس يلة ش كلية. والواق ع  
أن النص  وص الدس  تورية لم تل  زم الجه  ة المختص  ة بالح  ل الأخ  ذ به  ذه الاستش  ارات، وبالت  اث تس  تطيع ا   اذ الق  رار ول  و  
ك    ان مخالف    اً ل    ،راء المطروح    ة، فه    ي إذن ض    مانة ذات طبيع    ة نفس    ية لا تفي    د إلا في ال    تردد في ا     اذ ق    رار الح    ل،  
والحقيقي   ة أن ع   دم إل   زام المش   را الدس   توري للجه   ة المختص   ة بالح   ل، وال   تي ه   ي الس   لطة التنفيذي   ة بض   رورة الأخ   ذ  
بالمش  ورة في  ه كث  ي م  ن الص  واب، وتفس  ي ذل  ح أن إل  زام الأخ  ذ بالمش  ورة عع  ل م  ن ق  رار ح  ل البرلم  ان ينتق  ل م  ن ي  د  
الس   لطة التنفيذي   ة إلى جه   ة أو جه   ات أخ   رى، وتفق   د ب   ذلح الس   لطة التنفيذي   ة إح   دى أه   م وس   ائل المواجه   ة م   ع  

   السلطة التشريعية، وأهم أداة من أدوات الرقابة المتبادلة بينهما في إطار التوازن الذي يضمنه الناام البرلماني.
ه م   ن جه   ة أخ   رى ف    ن الض   مانة في ح   د ذاته   ا غ   ي كافي   ة، حي   ث إن الملاح   ظ عل   ى الجه   ات ال   تي   إلاَ أن   َ
ح  ددتها الدس  اتي قص  د استش  ارتها لا تتمت  ع بالحي  اد الك  افي، وأغلبه  ا م  ن حي  ث الواق  ع تابع  ة للس  لطة التنفيذي  ة، ولا  
مكن تص ور أن تن اقض ه ذه الأخ ية نفس ها، ف لا يعق ل أن يك ون مص در طل ب ح ل البرلم ان ه و ال وزارة، ويستش ار  

ذلح، أو أن يكون قرار الحل مص دره رئ يس الجمهوري ة ويستش ار رئ يس الحكوم ة، أو ال وزير الأول،   رئيس الوزراء في
تأث ي بال ا عل ى ه ذا الأخ ي، وعلي ه ه ذه الض مانة ش كلية لا تحم ي  أو حتى مجلس ال وزراء، لم ا ل رئيس الجمهوري ة م ن  

وهنا عدر القول أن ه عل ى المش را الدس توري أن ي دد جه ات أخ رى حيادي ة توك ل له ا مهم ة تق ديم المش ورة   البرلمان.
للجه   ة المختص   ة بالح   ل، والمقص   ود بالحيادي   ة ه   و الحي   اد السياس   ي والموض   وعية والحري   ة في ا    اذ الق   رار، وم   ن ه   ذه  
الجه    ات مك    ن أن ن    ذكر المحكم    ة الدس    تورية، مجل    س الدول    ة، وه    ي جه    ات ذات ط    ابع قض    ائي يتمت    ع أعض    اؤها  
بالحماي  ة والاس  تقلال والبع  د ع  ن تأث  ي الس  لطة التنفيذي  ة، وك  ذلح مك  ن استش  ارة المجل  س الدس  توري في ال  دول ال  تي  
تأخذ به باعتبار أن قرار الحل هو حق وارد في الدستور، وم ن مه ام المجل س الدس توري حماي ة ورقاب ة اح ترام الدس تور  

 والرقابة على دستورية القوانين.

 

: ض  رورة تدخ   ل جه   ة معين  ة لا    اذ ق  رار الح   ل: يقص  د به  ا أن رئ  يس الدول  ة لا يس  تطيع إعم  ال ح  ق الح  ل إلا  ثانيدداً   
بناء على تدخل من جهة أخ رى ي ددها الدس تور، ف المعروف أنَ   ه م ع تط ور ح ق الح ل كم ا رأين ا أص بح إق راره م ن  
طرف رئيس الدولة، ولكن ه ذا الأخ ي بحاج ة إلى اق تراح ب ذلح م ن قب ل رئ يس الحكوم ة أو الحكوم ة. والملاح ظ أن  

 

، دي  وان 1. دراس  ة مقارن  ة. لك  ل م  ن الجزائ  ر ومص  ر وفرنس  ا وبع  ض الأنام  ة الأخ  رى، ج النا  ام الق  انوني لعض  و البرلم  ان م. 2012. برك ات محم  د. 374
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بع  ض الدس  اتي  ف  ف م  ن ح  دة ه  ذا الت  دخل في إق  رار الح  ل، بحي  ث تجع  ل م  ن ح  ق الاق  تراح بي  د جه  ة أخ  رى غ  ي  
، ولك ن نا ريًَّ ه ذا  375رئيس الدولة، ولكن على أن يكون إصدار قرار الحل من عدمه س لطة تقديري ة ل رئيس الدول ة

الأم   ر ق   د يف   تح جبه   ة أخ   رى م   ن الص   راا ب   ين محسس   ات الدول   ة، ف ض   افة إلى الص   راا الموج   ود أص   لاً ب   ين البرلم   ان  
والحكوم   ة يص   بح ب   ين الحكوم   ة ورئ   يس الدول   ة أيض   ا، خاص   ة إذا ق   در ه   ذا الأخ   ي أن الا   رف غ   ي مناس   ب لح   ل  

 البرلمان.
وعلى العكس م ن ذل ح تغ اث دس اتي دول أخ رى في درج ة ت دخل ه ذه الجه ات بحي ث يك ون دور رئ يس  
الدولة مجرد التوقيع عل ى إق رار الح ل ال ذي وافق ت علي ه جه ات أخ رى. ومث ال الحال ة الأولى م ا ورد في دس تور ألماني ا  

م أن   َه ع   وز ل   رئيس الجمهوري   ة الاتحادي   ة بن   اء عل   ى اق   تراح مستش   ار الاتح   اد أن ي   ل  1949الاتحادي   ة الص   ادر س   نة  
ف  الملاحظ أن المس  يلة جوازي  ة بع  د تأك  د تق  ديم اق  تراح م  ن ط  رف مستش  ار الاتح  اد بح  ل البرلم  ان، ع  وز    ،376المجل  س

م  1950لرئيس الاتح اد أن يق ر ح ل البرلم ان أو أن يق در غ ي ذل ح.  وك ذلح الح ال في دس تور س وريَّ الص ادر س نة  
، وال  ذي يرأس  ه رئ  يس  377وال  ذي خ  ول ل  رئيس الجمهوري  ة ح  ل مجل  س الن  واب بِرس  وم معل  ل متخ  ذ في مجل  س ال  وزراء

الجمهورية بدعوة مجلس الوزراء لعق د اجتم اا برطس ته، إذ أن ق رار الح ل    مجلس الوزراء ويدير جلساته ما لم يقم رئيس
   يتخذ عندها في حضوره وبِوافقته.

يعطي لرئيس الجمهورية حق رف ض توقي ع مرس وم ح ل البرلم ان دون ذك ر الأس باب،   81غي أن نل المادة 
ومحدى ذلح أن قرار الحل قد اتَ خذ في مجل س ال وزراء ال ذي انعق د في غي اب رئ يس الجمهوري ة وانعق د برطس ة رئ يس  
مجلس الوزراء، لأنَ ه ليس من المنطقي أن يتخذ قرار الحل في حضوره وتحت رطسته، ا يرفض توقي ع المرس وم الص ادر  

م أل  زم لقي  ام رئ   يس الجمهوري  ة اص  دار مرس  وم الح   ل، أن  1950ب  ه، والخلاص  ة أن الدس  تور الس  وري الص   ادر س  نة  
يصدر قرارا بذلح في مجلس الوزراء، ويبقى الأمر ليس ملزماً لرئيس الدولة الذي ينح از لس لطته التقديري ة في إمض اء  

، ولك  ن ه  ذا لا منعن  ا أن    378ق  رار الح  ل م  ن عدم  ه، م  ادام الق  رار في مجل  س ال  وزراء لم يص  در تح  ت رطس  ته للمجل  س
 نتساءل عن قيمة هذه الضمانة من عدم التعسف في حل البرلمان.

وحقيق   ة إن ت   دخل جه   ات مختلف   ة في ق   رار ح   ل البرلم   ان يض   من ع   دم النزع   ة الاس   تبدادية في إص   دار ق   رار  
ال   ذي ه   و الحف  او عل ى الت وازن ب ين الس لطتين التش ريعية  الحل، ولكن ذلح لا ينبغي أن يتنا  مع الهدف من الحل  

،  أم   اَ الحال   ة الثاني   ة وال   تي تص   ل لح   د ع   دم ج  واز الح   ل إلا بن   اء عل   ى موافق   ة جه   ات معين   ة ي   ددها    379والتنفيذي  ة
الدس   تور، بحي   ث إن لم تواف   ق علي   ه امتن   ع عل   ى ال   رئيس إمكاني   ة إص   دار ق   رار الح   ل. فدس   تور فرنس   ا الص   ادر س   نة  
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م نل على أنَ  ه لا تكون للرئيس سلطة تقديرية في اقتراح ح ل البرلم ان، ولا في إع لان مرس وم الح ل، ف اقتراح  1946
الح  ل يك  ون في مجل  س ال  وزراء والموافق  ة علي  ه ت  تم بق  رار م  ن المجل  س، ويلت  زم ال  رئيس اص  دار مرس  وم الح  ل وف  ق ه  ذا  

، كم  ا اش  ترطت بع  ض الدس  اتي الأخ  رى ك  ي يص  در ق  رار الح  ل أن يك  ون ذل  ح بن  اء عل  ى موافق  ة رئ  يس  380الق  رار
ال  وزراء، وطبق  اً لرأي  ه بحي  ث لا يك  ون ل  رئيس الدول  ة س  وى الموافق  ة عل  ى الح  ل وإص  دار ق  رار ب  ه. فالدس  تور الاس  باني  

م منح الملح حق إصدار مرسوم حل البرلم ان ولك ن ل يس ل ه دور اق تراح الح ل أو الموافق ة علي ه،  1978الصادر سنة 
 .381لأ ا مسحولية رئيس الحكومة بعد المداولات التي تتم في مجلس الوزراء

 

س اتي ض رورة أن يس بق الح ل إج راء  بع ض الد   : ضمان ة إجراء اس تفتاء ش عبي قب ل ا  اذ ق  رار الح ل: ق د تتطل بثالثاً   
الاس تفتاء، وم ا ق د  ستفتاء الشعب عليه، كقيد عل ى حري ة رئ يس الدول ة في الح ل، ولا يق ع الح ل إلا بن اء عل ى ه ذا  إ

. وهذه الضمانة تعني تطبيق قاعدة م ن ل ه س لطة التعي ين ل ه س لطة الع زل، والش عب ل ه س لطة اختي ار  382يسفر عنه
نوابه في البرلمان، فبالتاث لا ملح أحد غيه سلطة عزلهم. فقد عري الاستفتاء حول مس يلة معين ة ا  ذ فيه ا المجل س  
النيابي قراراً معينًا، وجاءت نتيجة الاس تفتاء غ ي محي دة للق رار ال ذي ا  ذه المجل س ب ل عك س ذل ح محي دة لنقيض ه،  
وعلي  ه يك  ون ح  ل البرلم  ان تلقائي  اً. وص  ورة ك  ون الاس  تفتاء ض  مانة وقي  د عل  ى ي  د رئ  يس الجمهوري  ة عن  د ح  ل البرلم  ان  

م حي ث أل زم رئ يس  2012م، وك ذلح الص ادر س نة  1971قدها في شكل بارز في الدستور المصري الصادر س نة  
الجمهوري   ة باللج   وء للاس   تفتاء وال   ذي تك   ون نتيج   ة ملزم   ة ولا يس   تطيع التص   رف عكس   ها، وه   ذا عن   د ت   وفر حال   ة  
الض  رورة، وعلي  ه لا يس  تطيع رئ  يس الجمهوري  ة إص  دار ق  رار الح  ل إلا إذا اثب  ت ه  ذه الحال  ة وج  اءت نتيج  ة الاس  تفتاء  

م إلزامي   ة اس   تقالة رئ   يس الجمهوري   ة في حال   ة رف   ض  2012، وق   د رت   ب دس   تور مص   ر لس   نة  383محي   دة لق   رار الح   ل
 الشعب قرار حل البرلمان بعد استفتائه في ذلح  بِا يفيد وقوفه ضد الرئيس.

وق   د  ر ج   دل كب   ي ح   ول مس   يلة الج   دوى م   ن اللج   وء إلى الاس   تفتاء ودور ه   ذه الض   مانة في الح   د م   ن  
تعس  ف رئ  يس الجمهوري  ة في ح  ل البرلم  ان، فب  ين م  ن ي  رى أن الاس  تفتاء ه  و رقاب  ة م  ن جان  ب جمه  ور الن  اخبين عل  ى  
تقدير رئ يس الجمهوري ة للح ل ال ذي ي راه مناس باً لأج ل ض مان حس ن س ي محسس ات الدول ة، خاص ة وأ  ا أس لوب  
دمقراط ي، تعط  ى في  ه الكلم  ة للش  عب مص  در ك  ل الس لطات، كم  ا أن رئ  يس الجمهوري  ة لا يعل  م إلى م  ا س  تحول إلي  ه  
نتيج  ة الاس  تفتاء رغ  م إلزاميته  ا ل  ه في النهاي  ة.  في ح  ين ي  رى الجان  ب ااخ  ر ع  دم أهي  ة الاس  تفتاء في ح  ل المجل  س  
الني ابي، بحج  ة أن الاس  تفتاء ي برز رقاب  ة الش  عب عل ى رأي رئ  يس الجمهوري  ة وتق ديره للض  رورة ال  تي مليه ا ح  ل المجل  س  
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الني  ابي، وه  ي نف  س النتيج  ة ال  تي س  تاهر آج  لًا ع  ن طري  ق الانتخ  ابات، باعتب  ار أن الش  عب سيص  وت إم  ا لص  ام  
عب مخ   الف رئيس   ه، وه   و م   ا يض   عه في موق   ف ح   رج، أو   الأغلبي   ة ال   تي حَله   ا رئ   يس الجمهوري   ة، وبالت   اث رأي الش   َ
يصوت لأغلبية جديدة وفي ذلح مساندة غي مباشرة ل رأي ال رئيس   ا يزي د قوت ه وبالت اث ذل ح تص ويت عل ى قب ول  

   حل البرلمان.
وإذا تناولن  ا المس  يلة م  ن جان  ب آخ  ر ف   ن الاس  تفتاء يس  تلزم إمكاني  ات مادي  ة وبش  رية كب  ية م  ع م  ا يتطلب  ه  
الأم  ر م  ن ب  ذل الجه  ود والم  ال والوق  ت، إض  افة إلى ض  رورة تبص  ي الحك  م )الش  عب( بأهي  ة م  ا س  يقدم علي  ه، وإفهام  ه  
أس باب اللج  وء إلى الح  ل،   ا ق  د ي  دخل ه ذا الأخ  ي في متاه  ات سياس ية كب  ية عس  ية الفه م عل  ى معا  م الش  عب،  
خاصة إذا عرفنا وضعية شعوبنا ال تي ميزه ا بع دها ع ن الاهتم ام بالأم ور السياس ية في غالبه ا. ه ذا إض افة إلى عام ل  
الت  يثي المباش  ر ل  رئيس الدول  ة عل  ى أف  راد الهيئ  ة الناخب  ة باعتب  ار أن حكومت  ه س  تكون المش  رفة عل  ى العملي  ة، وت  دخل  
ال   رئيس المس   تمر خ   لال الحمل   ة الانتخابي   ة م   ن ش   ينه أن يش   كل قناع   ات معين   ة ل   دى فئ   ات واس   عة م   ن الن   اخبين،  
وتك  ون النتيج  ة أن الش  عب ق  د يص  وت عل  ى موض  وا ق  د لا يع  رف ج  وهره ح  ق المعرف  ة، مث  ل موافقت  ه عل  ى تع  ديل  
الدس  تور دون أن يع  رف ح  تى خطوط  ه العريض  ة، وربِ  ا يرك  ز خ  لال الحمل  ة عل  ى جزئي  ات ص  غية م  ن التع  ديل وتهم  ل  
العناص   ر الأكث   ر أهي   ة لا تص   ل إلى كاف   ة الن   اخبين، وعلي   ه يك   ون الاس   تفتاء مج   رد إض   فاء للش   رعية عل   ى الموض   وا  
المط   روح للاس   تفتاء ل   يس إلا، ورض   ا الن   اخبين معيب   ا بِ   ا ينط   وي عل   ى جهال   ة مفس   دة لج   وهر الرض   ا ذات   ه، م   ا عع   ل  

 .384الشرعية المدعى عليها استناد إلى مثل هذه الاستفتاءات الصورية مفقودة
عب س   ياهر بِج   رد الانتخ   ابات   وع   در الق   ول هن   ا أن الاس   تفتاء إج   راء دون داا خاص   ة وأن موق   ف الش   َ
التشريعية الجديدة، وعليه لابد من ترك رئ يس الدول ة كحك م ب ين الس لطتين التنفيذي ة والتش ريعية والاخ تلاف ر اهرة  
ص   حية في كث   ي م   ن الأحي   ان. وأن الاس   تفتاء في ه   ذه الحال   ة مج   رد إض   اعة للوق   ت والم   ال، كم   ا أن ش   رح المس   ائل  
السياسية والاقتصادية مح ل الخ لاف لا تض من وص ول معناه ا وجوهره ا إلى ك ل الفئ ات الناخب ة، وه م مس تويَّت في  
الوعي السياسي، كما أن الحكومة المشرفة على الانتخابات )الاستفتاء( ع ادة م ا تك ون طرف ا م ن أط راف الخ لاف،  
وه  و م  ا يطع  ن في مص  داقية نتيج  ة الاس  تفتاء، وربِ  ا ك  ان ه  ذا رأي المش  را الدس  توري الجزائ  ري، نا  را لإحجام  ه ع  ن  

 تبني فكرة استفتاء الشعب حول قرار الحل.  

 

: ضمان ة استقال ة الوزارة التي توق ع مرسوم الح ل: جاءت ه ذه الض مانة لاتق اء أن تت دخل ال وزارة أثن اء إش رافها  رابعاً   
على الانتخابات التشريعية الجديدة في توجيهها بِا يقق مصالحها، والغاي ة م ن جهره ا بح ل المجل س الني ابي الس ابق،  

م بنص ه عل ى أن ه في حال ة ح ل  1950س نة    وبالتاث إقاح محيديها. وقد أخ ذ به ذه الض مانة دس تور س وريَّ الص ادر
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، وق   د  385المجل   س تس   تقيل ال   وزارة، ويع   ين رئ   يس الجمهوري   ة حكوم   ة م   ن غ   ي أشخاص   ها تش   رف عل   ى الانتخ   ابات
يقتص   ر الأم   ر عل   ى مج   رد اس   تقالة ال   وزير المع   ني، وال   وزير ال   ذي يري   د خ   و  المعرك   ة الانتخابي   ة فق   ط، وق   د ورد في  
الدس  تور الأردني أن  ه في حال  ة ح  ل مجل  س الن  واب لس  بب م  ا عل  ى الحكوم  ة ال  تي ي  ل مجل  س الن  واب في عه  دها أن  
تس  تقيل خ  لال أس  بوا م  ن تاري  خ الح  ل، ولا ع  وز تكلي  ف رئيس  ها بتش  كيل الحكوم  ة ال  تي تليه  ا، كم  ا عل  ى ال  وزير  
الذي ينوي ترشيح نفسه لانتخابات أن يستقيل قبل إبداء الترشيح بِدة عسة عشر يوماً عل ى الأق ل، ومع ب ذل ح  
أن الوزير الذي ينوي خو  الانتخابات الجديدة فقط هو المطالب بالاستقالة، حتى لا يكون ل ه تأث ي مباش ر عل ى  

 العملية الانتخابية. 
وعموم  اً ه  دف المش  را الدس  توري ه  و تش  كيل حكوم  ة محاي  دة ل ش  راف عل  ى الانتخ  ابات لض  مان ع  دم  
تدخل الوزارة في تلح الانتخ ابات، وه ذه الض مانة رغ م اس تنادها إلى حج ة واقعي ة م بررة خاص ة في ال دول ال نَ امي ة  
بحكم عدم النضلم الدمقراطي ، والطابع الثوري لحكامها، ف ن أهيتها تتضاءل عند الربط بين ح ل البرلم ان واس تقالة  
ال  وزارة الموقع  ة عل  ى الح  ل، لان ذل  ح عع  ل م  ن اس  تخدام ح  ق الح  ل قل  يلا ج  داً، لأن الحكوم  ة بتوقيعه  ا عل  ى الح  ل  
توق  ع في الحقيق  ة اس  تقالتها، رغ  م ك  ون النت  ائلم غ  ي مض  مونة اج  راء الانتخ  ابات التش  ريعية، خاص  ة اش  راف جه  ة  
محاي  دة، عك  س ك  ون الحكوم  ة ال  تي ق  ررت الح  ل ه  ي المش  رفة عل  ى الانتخ  ابات حي  ث تعم  ل ه  ذه الأخ  ية بق  وة عل  ى  

، وهو ما يتحقق في الغالب، الأمر ال ذي ععله ا لا تت ورا في تقري ر الح ل كلم ا ب رزت ب وادر أزم ة  386إقاح مرشحيها
         .387بينها وبين البرلمان مهما كانت بسيطة

وع  در الق   ول هن   ا إن تحك   يم الش   عب في الن   زاا ب   ين الحكوم  ة والبرلم   ان يقتض   ي بق   اء ط   رفي الن   زاا في نف   س  
المرتب  ة القانوني  ة أم  ام الش  عب، حي  ث ي  رى الباح  ث أن بق  اء الحكوم  ة ن  ارس مهامه  ا وج  ه م  ن أوج  ه الإخ  لال بِب  دأ  
تساوي طرفي التحكيم أمام المحكم، وهو ما قد ي حثر عل ى ق رار ه ذا الأخ ي، وعلي ه يحي د الباح ث فك رة ال ذهاب إلى  
حكوم ة محاي  دة مح دودة ال  وزارات به  دف واح د ه  و تنا يم الانتخ  ابات البرلماني  ة تعت بر مس  تقيلة اع لان نتائجه  ا، أم  ا  
مسالة إمكانية عزوف الحكومة نتيجة ذل ح عل ى إعم ال ه ذا الح ق ب داعي أ  ا ب ذلح توق ع اس تقالتها ف ان الباح ث  
ي   رى عك   س ذل   ح، لان معرف   ة الحكوم   ة بأ    ا إن أق   دمت عل   ى ح   ل البرلم   ان ي   حدي ذل   ح إلى اس   تقالتها يع   ني أن  

لج  يت إلي  ه يك  ون م  ن منط  ق مج  بر أخ  وك لا بط  ل،    الحكوم  ة ع  ب أن تحس  ب أل  ف حس  اب قب  ل الإق  دام علي  ه، وإذا
  وبالتاث حتى حجتها أمام الشعب تكون قوية بِا يعني عودتها السريعة لممارسة مهامها.  
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ضمان ة ضرورة توقيع جه ة أخرى على قرار الح ل: م حدى ه ذا القي د أن ه إذا ك ان ل رئيس الدول ة س لطة ح ل   خامساً:
البرلمان )المجلسين معاً أو أحدها فقط(، ف ن قرار الحل لا يعد سليماً وف ق الدس تور إلا إذا وقع ت علي ه جه ة أخ رى  
يددها الدستور. فقد يرد هذا القيد في النصوص التي تحكم ح ق الح ل، إلا أن أغل ب النص وص تتح دث فق ط ع ن  
سلطة رئيس الدولة في حل المجلس، وتغف ل م ن جه ة أخ رى الإش ارة إلى ه ذا التوقي ع وت ترك بيان ه لل نل الع ام ال ذي  

    يستلزم وجود توقيع الوزراء على القرارات التي يتخذها ومن هذه الضمانات:
قرارات رئيس الدول ة: قد تتضمن بعض الدساتي نص اً عام اً يل زم  وج ود نل عام يستلزم توقي ع الوزارة على  .1

رئيس الدولة  ارس ة س لطاته ع ن طري ق وزارت ه باعتب اره غ ي مس حول، وباعتب ارهم مس حولين سياس ياً، وذل ح  
 أيضا من أهم ميزات الناام البرلماني )قاعدة التوقيع المجاور لتوقيع رئيس الجمهورية( ومن أمثلة ذلح:

 .388م. والذي ينل على أن الأمي يتولى سلطاته بواسطة وزرائه1962دستور الكويت الصادر سنة   .2
 م والذي ينل على أن الأمي رأس الدولة.  1973دستور البحرين الصادر سنة  .3
م وال   ذي ي   نل أن الس   لطة التنفيذي   ة يتولاه   ا الأم   ي ويعاون   ه في ذل   ح  2004دس   تور قط   ر الص   ادر س   نة   .4

 .389مجلس الوزراء
م، والذي ينل عل ى أن توقيع ات المل ح في ش حون الدول ة ع ب لنفاذه ا  1923دستور مصر الصادر سنة   .5

 .390أن يوقع عليها رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصون 
م، والذي ي نل عل ى أن الاه ائر يوق ع بالعط ف عليه ا م ن قب ل رئ يس  2011دستور المغرب الصادر سنة  .6

 الحكومة.
هن  ا أن مس  يلة توقي  ع الحكوم  ة عل  ى ق  رار الح  ل إلى جان  ب رئ  يس الجمهوري  ة مس  الة مهم  ة في    ذك  رهوالج  دير  

النا  ام البرلم  اني ينا  ر إليه  ا م  ن ج  انبينا الأول في ال  دول ال  تي تطب  ق النا  ام البرلم  اني الص  حيح، الحكوم  ة وح  دها ه  ي  
المس  حولة أم  ام البرلم  ان، وه  ي ال  تي دخل  ت مع  ه في ص  راا، خاص  ة وأن رئ  يس الدول  ة في ه  ذا النا  ام لا يك  م بص  ورة  
فعلي   ة، وه   و ع   ادة م   ا يك   ون حكم   ا ب   ين الس   لطات، فل   يس م   ن المنط   ق أن يك   ون حكم   ا وم   ن جه   ة  ني   ة ينح   از  
للحكومة، فبتوقيع الحكومة إلى جانب توقيع رئيس الدول ة، يع ني حس ب الباح ث إش ارة إلى أن مص در طل ب الح ل  

ف  ان الأم  ر  تل  ف لان    –حال  ة فرنس  ا، الجزائ  ر م  ثلا  –ه  و الحكوم  ة، أم  ا في ال  دول ال  تي تطب  ق ناام  ا برلماني  ا مش  وها  
رئيس الدولة في ه ذه الأنام ة ق د ي دخل في الص راعات م ع البرلم ان بِ ا ععل ه يلج ا إلى الح ل، ف ان ك ان الح ل رطس يا  

 

 م.1962( من دستور الكويت الصادر سنة 55. انار المادة ) 388
 م.2004( من دستور قطر الدائم، الصادر سنة 62. انار المادة ) 389
 م.1923( من دستور مصر الصادر سنة 60. انار المادة ) 390
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ص  رفا هن  ا لا يش  ترب أن يك  ون هن  اك توقي  ع م  ن قب  ل الحكوم  ة إلى جان  ب توقي  ع رئ  يس الدول  ة ليع  رف الش  عب ط  رفي  
 النزاا الحقيقيين.

 

 الفرع الثاني: تسبيب قرار الحل كضمان لعدم التعسفية

تتعلق ه ذه الض مانة بالس بب ال ذي م ن أجل ه أص درت الجه ة المختص ة ق رار بح ل البرلم ان، والملاح ظ أن الدس اتي لا  
تتحدد في تعين هذه الأسباب، كما  تلف في إلزام الجهة المختصة بالحل بتسبيب ه ذا الق رار. ولتس بيب ق رار الح ل  
أهية بالغة، لأنه يبين ال دوافع المختلف ة وال تي كان ت وراء لج وء رئ يس الجمهوري ة إلى ح ل المجل س الني ابي، وعل ى ض وء  
هذه الأسباب مكن الحكم عل ى س لامة الإج راء م ن عدم ه، وعل ى ض وء الس بب مك ن للش عب أن يفه م ويق رر إن  
كان مع الحل أو مع المجلس المنحل، أي إن كان سيساند رئيس الجمهورية والحكوم ة، أو يس اند البرلم ان ويعي د ثقت ه  
في الأغلبي  ة ال  تي انتخبه  ا س  ابقا. وس  نحاول التع  رف إلى مراع  اة الدس  اتي ب  ذكر س  بب الح  ل، وه  ل تتش  ابه أس  باب  

 الحل في الدساتي المختلفة.

بِراجعة نصوص كثية من دساتي الدول في جانبها المتعلق بح ق رئ يس الدول ة  الالتزام بتسبيب قرار الحل: 
في ح  ل البرلم  ان نتب  ين أ   ا إم  ا أن تس  كت نام  ا ع  ن التع  ر  لض  مانة تس  بيب ق  رار الح  ل، وع  دم إل  زام رئ  يس الدول  ة  

ض   منية إلى ض   رورة تس   بيب ق   رار ح   ل    بتس   بيب ه   ذا الق   رار، وإم   ا أن تل   زم ال   رئيس ب   ذلح ب   نل ص   ريح، أو ب   دعوة
البرلم ان اس تنادا إلى ان ه لك ل تص رف س بب، وأن الش عب ك ي يك ون حكم ه منص فا ب ين الس لطات ع ب أن يع  رف  

 سبب تصرف الرئيس.

: لا تحدد أغلب دساتي الدولة البرلماني ة أس باب الح ل، في مقاب ل  عدم إلزام رئيس الدولة بتسبيب قرار الحل: أولاً 
ذلح تترك المسيلة لتق دير الس لطة التنفيذي ة، م ع ع دم إلزامه ا ب نل ص ريح بتس بيب ق رار الح ل، رغ م أن ه يلاح ظ أن  
بعض الدساتي وإن لم تلزم رئيس الدولة بتسبيب قرار الحل، إلا أ ا قد ذكرت سبب الحل، ومن ا يلت زم ال رئيس ب ه  

م ال   ذي عي   ز ل   رئيس الجمهوري   ة ح   ق ح   ل  1996إذا ك   ان ل   ه ح   ق الح   ل. وكمث   ال عل   ى ذل   ح ق   د دس   تور الجزائ   ر  
م، م   ا جع   ل رئ   يس  3921989، وه   و م   ذهب ك   ذلح دس   تور  391البرلم   ان، ولك   ن دون إلزام   ه ب   ذكر ه   ذا الس   بب

م م   ن خ   لال ن   ل مقتض   ب أب   دى في   ه إع   لان ح   ل البرلم   ان في م   ادة أولى، ونش   ر ه   ذا  1992الجمهوري   ة يق   دم في  
  القرار في الجريدة الرسمية في مادة  نية، مع عدم الإتيان  ائيا على ذكر سبب الحل إن صراحة أو ضمنا.

 

 

 م.1996( من دستور الجزائر الصادر سنة 129. انار المادة ) 391
 م. 1989( من دستور الجزائر الصادر سنة 120. انار المادة )392
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: تتجه بعض الدساتي التي أقرت سلطة رئيس الدولة في ح ل البرلم ان،  إلزام رئيس الدولة بتسبيب قرار الحل. ثانياً 
  إلى إلزامه بتسبيب قرار الحل، وهذا الإلزام قد يكون بنل صريح، أو ضمني.

: هن اك بع ض الدس اتي تل زم ص راحة رئ يس الدول ة بتس بيب ق رار الح ل  الإلزام الصريح بتسبيب قرار الحددل
م وال  ذي ن  ل عل  ى أن  ه ل  رئيس الجمهوري  ة أن ي  ل مجل  س الن  واب  1950ومث  ال ذل  ح. )دس  تور س  وريَّ الص  ادر س  نة  

م وال ذي ن ل عل ى أن ه للأم ي أن ي ل مجل س الأم ة بِرس وم  1962، دستور الكويت الص ادر س نة  393بِرسوم معلل
م وال  ذي ن  ل عل  ى أن  ه ي  ق ل  رئيس الجمهوري  ة أن  1926، دس  تور لبن  ان الص  ادر س  نة  394يب  ين في  ه أس  باب الح  ل

م، وال  ذي ن  ل  2012، دس  تور مص  ر الص  ادر س  نة  395يتخ  ذ ق  رارا معل  لا بِوافق  ة مجل  س ال  وزراء بح  ل مجل  س الن  واب
 (.396على انه لا عوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا بقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب

إن الغاي ة م ن الح ل ه و اللج وء للش عب ليق ول كلمت ه في ص راا ب ين  الإلزام الضمن بتسددبيب قددرار الحددل: 
فل يس هن اك م ن    محسسات الدولة )البرلمان، حكومة، رطس ة الجمهوري ة(، وم ا دام ه ذا الش عب ق د كش ف ع ن رأي ه

سبب يدعو إلى الحل من جديد بسبب فصل الشعب فيه إلا ع د مص ادرة ل رأي الهيئ ة الناخب ة وخروج ا ع ن الأص ل  
ال  دمقراطي. وعل  ى العك   س م  ن الف   ر  الس  ابق ق   د لا يل  زم ال   نل الدس  توري ص   راحة رئ  يس الدول   ة بتس  بيب ق   رار  
الح  ل، ولك  ن لم  ا  خ  ذ بقاع  دة "ع  دم ج  واز ح  ل المجل  س الني  ابي م  رة  ني  ة ل  نفس الس  بب ال  ذي س  بق وان ح  ل ب  ه،  
وبعب ارة أخ رى ع دم ج واز الح ل ل نفس الس بب م رتين، نفه م أن ال رئيس مل زم ض منيا بتس بيب ق رار الح ل. والمع ب أن  ه  
م  تى أل  زم الدس  تور رئ  يس الجمهوري  ة ع  دم ح  ل البرلم  ان م  رتين ل  نفس الس  بب، ف   ن المنط  ق يقتض  ي أن نع  رف الس  بب  
الأول ال   ذي ح   ل البرلم   ان ح   تى لا نعي   د تك   رار الح   ل ل   نفس الس   بب، والقاع   دة أن   ه م   ا لا ي   تم الواج   ب إلا ب   ه فه   و  

، وهن  اك  397واج  ب، ومعرف  ة الس  بب الأول واج  ب للتيك  د م  ن أن ح  ل البرلم  ان للم  رة الثاني  ة لم يك  ن ل  نفس الس  بب
 بعض الدساتي التي أخذت بقاعدة عدم حل البرلمان مرتين بنفس السبب منها: 

التي تنل على أن ه "للأم ي أن ي ل مجل س    107م من خلال المادة  1962)دستور الكويت الصادر سنة  
، دس  تور مص  ر  398الأم  ة بِرس  وم يب  ين في  ه أس  باب الح  ل، غ  ي أن  ه لا ع  وز ح  ل المجل  س ل  ذات الأس  باب م  رة أخ  رى"

، وفي  399أكث ر م ن م رة لس بب واح د   -مجلس   الن واب  –م والذي نل على أنه لا عوز حله  1930الصادر سنة 

 

 م.1950( من دستور سوريَّ الصادر سنة 85. أنار المادة ) 393
 م.1962( من دستور الكويت الصادر سنة 107. أنار المادة ) 394
 م.1926( من دستور لبنان الصادر سنة 55. أنار المادة ) 395
 م.2012( من دستور مصر الصادر سنة 127. أنار المادة ) 396
 .118. زيد بدر فراج. مرجع سابق، ص 397
 م.1962( من دستور الكويت الصادر سنة 107. أنار المادة ) 398
 م.1930. الدستور المصري. الصادر سنة.  399
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عل  ى أن   ه "لا ع  وز ل  رئيس الجمهوري   ة ح  ل مجل   س الش  عب إلا عن   د    136م فق   د نص  ت الم   ادة  1971ر  ل دس  تور  
 (.400الضرورة"، ومحدى ذلح أنه عب أن تكون هناك ضرورة تدفع إلى حل البرلمان 

 

تتج  ه الدس  اتي بص  دد بي  ان س  بب الح  ل اتج  اهين مختلف  ين، ف  الأول ع  دم تض  مين  ثالثدداً: الأسددباب الموجبددة للحددل:  
  الدستور أساسا لأسباب الحل، والاتجاه الثاني هو تضمين نصوص الحل سبب الحل ونذكر منها:

تتض من الدس اتي نصوص ا تتعل ق بح ل المجل س الني ابي، ولكنه ا لا  عدم نل الدستور على سبب للحل: قد   .1
ل   ذلح، وق   د     ال أن س   بب الح   ل في ه   ذه الحال   ة غ   ي موج   ودة عل   ى الإط   لاق، ولك   ن الأم   ر    ت   ذكر س   بباً 

عك  س ذل  ح إذ أن أس  باب الح  ل ق  د ت  رد في الأعم  ال التحض  يية للدس  تور، كم  ا أن الفق  ه يش  ي إلى ه  ذه  
الأس  باب باعتباره  ا مرتبط  ة بالنا  ام الدس  توري الق  ائم، أو ق  د توج  د ه  ذه الأس  باب في الديباج  ة أو المقدم  ة  

، وم ن ه ذه الدس اتي دس تور  401الخاصة بالدستور أو بالاروف التار ية التي عاصرت وقت وضع الدستور
م(، دس        تور فرنس        ا  1956م(، دس        تور مص        ر)1947م(، وك        ذلح دس        تور ايطالي        ا)1923مص        ر )

 م(.1958)
تض   من نص   وص الدس   تور أس   باب الح   ل: عل   ى عك   س الحال   ة الس   ابقة ق   د تتض   من الدس   اتي في الموض   وا   .2

م(، دس  تور الجزائ  ر  1933المتعل  ق بح  ل البرلم  ان س  ببا أو أس  بابا للح  ل، وفي أمثل  ة ذل  ح: دس  تور البرتغ  ال )
م(، وك    ذلح دس    توري الجزائ    ر لس    نتي  1946م(، دس    تور فرنس    ا )1962م(، دس    تور المغ    رب )1963)
، ونش  ي أ  ا لم ت  رد محص ورة في م  ادة واح  دة  402م( ح ين نص  ا عل ى بع  ض أس باب الح  ل1996م،1989)

  82رف  ض الموافق  ة عل ى ب  رناملم الحكوم  ة للم رة الثاني  ة )الم  ادة    −وإت ا ج  اءت متفرق ة وم  ن ه  ذه الأس باب:  
   م(.1996من دستور 84رفض لائحة الثقة التي يطلبها رئيس الحكومة )المادة   −م(  1996من دستور 

 

 

 وهنا زد أن من الدساتير ما ي كر سبب الحل، ومنها ما ي فل ه ه الضمانة، وذلد لما يلي:
س  كوت الدس  تور ع  ن بي  ان س  بب الح  ل لا يع  ني ع  دم وج  ود أس  باب للح  ل، فق  د ت  رد ه  ذه الأس  باب في   .أ

الأعم  ال التحض  يية للدس  تور، كم  ا أن الفق  ه ق  د يش  ي إليه  ا باعتباره  ا لص  يقة بالنا  ام الدس  توري الق  ائم في  
 بلد ما. 

 

 م.1971. الدستور المصري الصادر سنة.  400
 .122. دانا الكريم سعيد. مرجع سابق. ص 401

 .69. جامعة بسكرة. الجزائر. صحق السحال كيلية رقابة برلمانية على أعمال الحكومة في الجزائرم. 2006. مفتاح عبد الجليل.  402



131 

لا مبرر لإلزام رئيس الجمهورية بتسبيب قرار الحل ما لم يرد نل صريح ب ذلح، أم ا إذا لم يتحق ق ذل ح ف لا   .ب
 .403عوز تقييد سلطة الرئيس في الحل بدون مقيد 

اتجاه عدم إفصاح الدس اتي ع ن أس باب الح ل مك ن أن يك ون م بررا، لأن تحدي د ح الات الح ل عل ى س بيل   .ت
الحصر قد يكون عقبة في طريق سي المحسسات الدستورية في بعض الحالات، كما أن التجربة أثبت ت ع دم  

 صلاحية ذكر أسباب الحل.
تحديد أسباب الحل سلاح ذو حدين فهو ي د م ن س لطة الحكوم ة تج اه البرلم ان، ومن ع هيمنته ا إلا أن ه في   .ث

ذات الوقت قد يستجد أمر خطي يستدعي ح ل البرلم ان لص ام الأم ة، ولا تج د الحكوم ة س ببا تس تند إلي ه  
أن   ه ليس   ت الإش   كالية في    للح   ل، فيك   ون حله   ا للمجل   س أم   را غ   ي دس   توري. وبص   فة عام   ة يلاح   ظ هن   ا

تحدي    د أس    باب الح    ل أو في ع    دم تحدي    دها في الدس    تور، ب    ل الأه    م م    ن ك    ل ذل    ح أن    ه إذا ذك    رت ه    ذه  
الأسباب، فيجب ألا تكون على سبيل الحصر بل على سبيل المثال، كما أنه ع ب ذك ر وفي ك ل الأح وال  
س   بب الح   ل في الق   رار ال   ذي تص   دره الجه   ة المختص   ة ح   تى مك   ن للش   عب تحدي   د موقف   ه     ا ي   دث ب   ين  

    .404السلطات من اشكاليات
وعدر القول هنا إنه من مرتكزات الناام الني ابي البرلم اني اعتم اد ح ق ح ل البرلم ان كوس يلة لإح داث الت وازن المنش ود  
ب  ين س  لطات الدول  ة، بالاحتك  ام إلى رأي الش  عب مص  در ك  ل الس  لطات، وذل  ح بأعم  ال ح  ق ك  ل س  لطة في إزال  ة  
الأخرى وامتلاك الوسيلة ل ذلح، فح ق البرلم ان اس قاب الحكوم ة، يقابل ه ح ق الحكوم ة في إزال ة البرلم ان بحل ه، وعلي ه  
فحق الحل هو إ اء العهدة النيابية من طرف السلطة التنفيذية قبل النهاية الطبيعية لها والمقرر دستوريَّ. وأمام وج ود  
هذه الإمكانية المتمثلة في حق كل سلطة في إزالة الأخرى، رهر لهذا الحق محي دون ومعارض ون باعتب اره فك رة فقهي ة  
م  ن أس  س النا  ام البرلم  اني التقلي  دي. ومهم  ا قي  ل ع  ن التييي  د والمعارض  ة ف   ن ح  ق الح  ل ه  و تص  رف ق  انوني مص  دره  
الدس  تور، تلج  ي إلي  ه الس  لطة التنفيذي  ة تفع  يلا للت  وازن، وتحقيق  ا لمب  دأ الفص  ل الم  رن ب  ين الس  لطات ال  ذي مي  ز النا  ام  
البرلماني، لدوافع ومبررات قد ينل عليها الدستور )تسبيب قرار الحل(، أو يفرض ها داف ع عم ل الس لطات العام ة في  
الدول   ة، وبالت   اث ت   دخل س   لطة التق   دير ،ولم يك   ن ح   ق الح   ل ولي   د الص   دفة وإت   ا ك   ان نتيج   ة تط   ور طوي   ل للنا   ام  
الدستوري الاقليزي سبق في رهوره حتى قيام النا ام البرلم اني الكلاس يكي، ب ل ك ان م ن أه م الرك ائز ال تي ق ام عليه ا  

 إن لم نقل أهها فعلا.  
وقد رأينا أن الحل أنوااا أهها الح ل الرطس ي، والح ل ال وزاري، كم ا ق د لا يتوق ف ق رار الح ل عل ى ق رار م ن  
السلطة التنفيذية، فقد يرتبط بحدوث أمر معين يدده الدستور ععل م ن ق رار الح ل ناف ذا معلق ا عل ى ش رب واق ف،  
إذا تحقق أصبح حل البرلمان أمرا لا مفر منه وعليه رهر الحل بقوة القانون والحل الإلزام ي. وح تى لا يس اء اس تعمال  

 

 .169. زين بدر فراج. مرجع سابق. ص 403
 .223. مرزوقي عبد الحليم. مرجع سابق. ص 404
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ح   ق الح   ل فق   د أق   رت الدس   اتي قي   ودا ق   د تتص   ل بالمواعي   د والإج   راءات، كم   ا ق   د تتص   ل بالس   بب ال   ذي ق   د ي   تم  
الدس  تور تأس  يس ق  رار الح  ل علي  ه، ون  ود الإش  ارة إلى أن الدس  اتي اختلف  ت في درج  ة الأخ  ذ به  ذه القي  ود لاعتب  ارات  

 موضوعية وسياسية داخلية، وأن القيود التي تناولناها لا تتصل بدولة محددة.

 

 الفرع الثالث: ضمانات عدم حل المجلس التشريعي الفلسطين

دمقراطي    اً ال    تي أنش    يها الق    انون الأساس    ي  المنتخب    ة    يعت    بر المجل    س التش    ريعي الفلس    طيني ه    و المحسس    ة الدس    تورية
في الحي اة السياس ية العام ة ع ن طري ق وض ع ن واب    الفلس طيني ةالمش اركة الش عبية  وعسد حال ة لدستور"،الفلسطيني "ا
ختصاص  اتهم،  ك  ام ال  ذين  ت  ارهم الش  عب وتحدي  د إس  ناد الس  لطة للحال  تي ت  نام أدوات الحك  م، وإق  وانين  الش  عب لل

كم  ا ي  نام الفص  ل ال  وريفي ب  ين الس  لطات العام  ة ال  ثلاث، الس  لطة    .405ولتنفي  ذ السياس  ات الوطني  ة لإدارة الدول  ة
كيفية التعامل فيم ا بي نهم، والرقاب ة المتبادل ة وكي ف تجس د  و   ويبين ألية  التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية 

ه  ذه الس  لطات ال  ثلاث مجتمع  ة كي  ان سياس  ي "دول  ة "واح  دة. فالش  عب ينتخ  ب مجلس  ه التش  ريعي "الني  ابي "لين  وب  
عن  ه في التش  ريع يوض  ع الق  وانين المنام  ة للحي  اة العام  ة وال   تي ت  نام ط  رق المش  اركة في الحك  م والرقاب  ة عل  ى الح   اكم،  

م  ر للس  لطة التنفيذي  ة لتك  ون ه  ي الح  اكم المطل  ق  تطبيقه  ا للق  وانين، ولا ي  ترك الأوخصوص  اً الس  لطة التنفيذي  ة وطريق  ة  
، ف  ذلح يتن  ا  م  ع القواع  د  406تش  را وتنف  ذ وتأم  ر القض  اء ليش  رعن مخالفاته  ا للدس  تور والق  وانين والتش  ريعات عام  ة

الق    انون الأساس    ي الفلس    طيني "دس    تور الدول    ة    المش    را الفلس    طيني في  دمقراطي    ة ال    تي أخ    ذ به    المب    دأ ال  الأساس    ية
 .407"الفلسطيني ة

( م   ن الق   انون الأساس   ي الفلس   طيني الفق   رة الثالث   ة م   دة دورة الانتخ   ابات للمجل   س  47وح   ددت الم   ادة )
التش   ريعي ك   ل أرب   ع س   نوات ب   نل الفق   رة الثالث   ة )م   دة المجل   س التش   ريعي أرب   ع س   نوات م   ن تاري   خ انتخاب   ه وتج   ري  

أرب  ع س  نوات بص  ورة دوري  ة(، ولم تح  دد الم  ادة أي قي  د عل  ى الف  ترات ال  تي مك  ن لعض  و المجل  س  الانتخ  ابات م  رة ك  ل  
( مكرر صرياً في تقريره بأن ه )تنته ي م دة ولاي ة المجل س التش ريعي  47وجاءت المادة ) التشريعي أن يرشح نفسه لها.

(، وه  ذه الم  ادة م  ن التع  ديلات ال  تي أدخله  ا  408الق  ائم عن  د أداء أعض  اء المجل  س الجدي  د المنتخ  ب اليم  ين الدس  توري
المجل  س التش  ريعي الس  ابق عل  ى المجل  س الح  اث، ال  ذي كان  ت الأغلبي  ة في  ه لحرك  ة ف  تح ولم تك  ن في قته  ا حرك  ة حم  اس  

 

، مرك  ز الزيتون  ة للدراس  ات والاستش  ارات، ب  يوت، لبن  ان، رأي استش  اري في ح  ل المجل  س التش  ريعي الفلس  طيني، 2019. أحم  د مب  ارك الخال  دي،  405
 م.2019
 ، موقع الائتلاف من اجل النزاهة والمساواة "أمان".واقع النزاهة ومكافحة الفسادم، 2018. التقرير السنوي الحادي عشر، فلسطين،  406
، مرك  ز الزيتون  ة للدراس  ات والاستش  ارات، ب  يوت، لبن  ان، رأي استش  اري في ح  ل المجل  س التش  ريعي الفلس  طيني، 2019. أحم  د مب  ارك الخال  دي،  407

 م.2019
 .47. القانون الأساسي الفلسطيني المعدل، المادة 2003. فلسطين.  408
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( مكرر من الق انون الأساس ي الفلس طيني  47مشاركة في المجلس التشريعي والحياة السياسية بأكملها، بل إن المادة )
نص  ت عل   ى أن نت   د ولاي   ة المجل  س التش   ريعي الق   ائم عن   د إج   راء الانتخ  ابات للمجل   س الجدي   د إلى حي   ث انتخ   اب  
مجلس جديد. وأداء الأعضاء الجدد المنتخبين اليمين الدس تورية وه ذا التع ديل للق انون الأساس ي الفلس طيني اض افة  

( مك  رر و م  ن قب  ل المجل  س التش  ريعي الس  ابق ال  تي كان  ت أغلبي  ة أعض  ائه م  ن حرك  ة ف  تح ولم يك  ن لحرك  ة  47الم  ادة )
 حماس أي نواب بين أعضائه.

ح    ل المجل    س    لإمكاني    ة  أعط    ى ص    لاحيةنص    اً    يوج    د في الا    روف العادي    ة لا  أن    ه  الق    انون الأساس    ي    وفي
ولاي   ة المجل   س    ( مك   رر م   ن الف   انون الأساس   ي م   ن بق   اء47التش   ريعي، والوض   ع في   ه ه   و م   ا ج   اء في ن   ل الم   ادة )

نتخاب مجلس تشريعي جديد وأداء أعضاء المجلس الجديد اليمين الدس تورية. وح تى في الا روف  التشريعي إلى حين إ
( م   ن الق   انون الأساس   ي الفلس   طيني بااتي: "لا ع   وز ح   ل المجل   س التش   ريعي  113الاس   تثنائية ج   اء ن   ل الم   ادة )

الفلس  طيني أو تعطيل  ه خ  لال ف  ترة حال  ة الط  وارئ أو تعلي  ق أحك  ام ه  ذا الب  اب". ولا ع  وز تع  ديل ه  ذه الاحك  ام إلا  
( م ن الق انون الأساس ي ال تي ق ررت "ألا تع دل أحك ام ه ذا الق انون الأساس ي إلى  120وفق ما نص ت علي ه الم ادة )

بِوافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي". ف ذا كان القانون الأساسي الفلسطيني "الدستور" لا عي ز لاي س لطة  
 كانت بحل المجلس التشريعي حتى في حالة الطوارئ، فمن باب أولى أنه لا عوز حله في الأوضاا العادية.
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 الخلاصة 

م  ن خ   لال البح   ث في معرف   ة كي  ف مك   ن حماي   ة المجل   س التش  ريعي م   ن الح   ل وم   ا ض  مانات الح   ل إن ج   از، حي   ث  
  التش ريعيخلصنا إلى أن القانون الأساسي الفلسطيني "الدستور" لم عيز ولم يعطي الحق لاي جهة كان ت ح ل المجل س  

( م ن الق انون  47"البرلمان"، حيث أورد القانون الأساسي الفلسطيني أكثر من ن ل ب ذلح ومنه ا م ا ورد في الم ادة )
الأساس  ي الفلس  طيني الفق  رة الثالث  ة م  دة دورة الانتخ  ابات للمجل  س التش  ريعي ك  ل أرب  ع س  نوات ب  نل الفق  رة الثالث  ة  
)مدة المجلس التشريعي أربع س نوات م ن تاري خ انتخاب ه وتج ري الانتخ ابات م رة ك ل أرب ع س نوات بص ورة دوري ة(، ولم  

(  47تح  دد الم  ادة أي قي  د عل  ى الف  ترات ال  تي مك  ن لعض  و المجل  س التش  ريعي أن يرش  ح نفس  ه له  ا. وج  اءت الم  ادة )
مك  رر ص  رياً في تقري  ره بأن  ه )تنته  ي م  دة ولاي  ة المجل  س التش  ريعي الق  ائم عن  د أداء أعض  اء المجل  س الجدي  د المنتخ  ب  

 اليمين الدستوري(.
فضلاً عن ذلح ف ن القانون الأساسي الفلسطيني نل صراحاً على أنه لا ي وجز ح ل المجل س التش ريعي في  

( م    ن الق    انون الأساس    ي الفلس    طيني بااتي: "لا ع    وز ح    ل المجل    س  113حال    ة الط    وارئ، حي    ث ج    اء في الم    ادة )
التش   ريعي الفلس   طيني أو تعطيل   ه خ   لال ف   ترة حال   ة الط   وارئ أو تعلي   ق أحك   ام ه   ذا الب   اب". ولا ع   وز تع   ديل ه   ذه  

( م  ن الق  انون الأساس  ي ال  تي ق  ررت "ألا تع  دل أحك  ام ه  ذا الق  انون  120الاحك  ام إلا وف  ق م  ا نص  ت علي  ه الم  ادة )
الأساس  ي إلى بِوافق  ة أغلبي  ة ثلث  ي أعض  اء المجل  س التش  ريعي". ف   ذا ك  ان الق  انون الأساس  ي الفلس  طيني "الدس  تور" لا  
عيز لاي سلطة كانت بحل المجل س التش ريعي ح تى في حال ة الط وارئ، فم ن باب أولى أن ه لا ع وز حل ه في الأوض اا  
العادية. وأن كل القرارات والأحكام القضائية التي بش ين ح ل المجل س التش ريعي الفلس طيني لا أس اس له ا في الق انون  

 الأساسي الفلسطيني "الدستور".

وهنا نشي إلى أننا قد أجبنا في هذا الفصل على السحال الثاني في خط ة البح ث، وه و كي ف مك ن حماي ة    
 المجلس التشريعي من الحل؟ وما ضمانات الحل إن جاز

 

 

 

 

 

 




